
1

قالمة1945ماي 8جامعة 
مطبوعة الإجراءات القضائیة الإداریة

بوخمیس سهیلة  : الأستاذة
مقدمة

اعتبر إنشاء هیئات القضاء الإداري في الجزائر إصلاحا قضائیا 
معتبرا، وفاتحة عهد جدید للقانون الإداري، وذلك بما یقدمه كل من مجلس 

للغایة المرجوة منها، وهي سرعة حسم الدولة والمحاكم الإداریة من تحقیق
من دستور 152المنازعات الإداریة والیسر في الإجراءات، فبموجب المادة 

أصبح لدینا هرمین قضائیین، هرم القضاء العادي الذي تعلوه المحكمة 1996
العلیا وتتوسطه المجلس القضائیة وقاعدته المحاكم الابتدائیة، وهرم القضاء 

.لوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإداریةالإداري الذي یع

وبناءا على هذه الخطوة المهمة في تاریخ لجزائر القضائي تم تعدیل 
المؤرخ في 08- 09بموجب القانون رقم ،المدنیةقانون الإجراءات

والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لتتماشى 25/04/2008
لازدواجیة القضائیة، وبالخصوص مع النصوص قواعده وتتلاءم مع نظام ا

القانونیة التي صدرت بعد تبني نظام الازدواجیة والتي منها القانون العضوي 
والمتضمن تنظیم وتسییر 30/05/1998المؤرخ في 01- 98رقم 

02- 98واختصاصات مجلس الدولة، وكذا قانون المحاكم الإداریة رقم 
المؤرخ في 03- 98مة التنازع رقم ، وقانون محك30/05/1998المؤرخ في 

.وغیرها من النصوص القانونیة30/05/1998
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مادة  للإجراءات 188وتكریسا لمبدأ الازدواجیة  تم تخصیص 
القضائیة الإداریة، تتضمن أحكاما إجرائیة  مفصلة تتم على مستوى الجهات 

لما هو معمول خلافا–المحاكم الإداریة ومجلس الدولة –القضائیة الإداریة 
به في فرنسا، التي عمدت إلى الفصل التام بین القضاء العادي والقضاء 
الإداري من الناحیتین الوظیفیة والتشریعیة، ذلك لان الخصومة الإداریة 
أصبحت تحتل حیزا كبیرا بین الخصومات  بسبب تزاید وتشعب نشاط الجهات 

ن بقیة الخصومات الإداریة، ناهیك عن أنها تتفرد بخصائص تمیزها ع
تتماشى مع وطبیعة هذه النشاطات   ومع طبیعة الحقوق المتنازع حولها،  
وبموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أصبح القاضي الإداري  یتمتع 
بسلطات واسعة تمكنه من التسییر الجید للخصومة الإداریة وتوجیهها باتخاذ 

أوامر للإدارة لضمان تنفیذ الأحكام ما یراه مناسبا من إجراءات كسلطة توجیه
.القضائیة وفرض غرامة تهدیدیة لتعزیز مصداقیة القضاء

لكن الإشكال الذي یطرح نفسه هل أن المشرع الجزائري یسعى إلى إقرار 
ازدواجیة إجرائیة تتماشى والازدواجیة القانونیة والهیكلیة، أم أنه مجرد توحید  

.  اریة ضمن نظام إجرائي مشترك؟للإجراءات القضائیة  الإد
وعلى هذا الأساس ارتأینا أن نتبع المنهج التحلیلي و الوصفي  

: متبعین في ذلك  التقسیم الآتي بیانه
أحكام عامة:تمهیديفصل 

تهیئة الدعوى للفصل فیها: ولالفصل الأ
الفصل في الدعوى: نيالفصل الثا
المادة الإداریةالاستعجال  في قضاء : ثالثالفصل ال
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فصل تمهیدي
أحكــــــــــــام عامة

تحتل الخصومة الإداریة التي یؤول الاختصاص فیها للجهات 
القضائیة الإداریة  حیزا  كبیرا بین الخصومات الأخرى المدنیة والجزائیة، 
والسبب في ذلك یعود إلى كثرة المجالات التي تتدخل فیها الإدارة العامة 

بها، إذ تنفرد بسمات وقواعد إجرائیة تمیزها عن غیرها من النزاعات، وتشع
فهي إجراءات یتمتع القاضي الإداري  بموجبها بسلطات واسعة لاتخاذ ما یراه 

.مناسبا ومن أجل بلوغ الحقیقة
غیر أنه قبل الولوج إلى الإجراءات القضائیة التي تتم على مستوى الهیئات 

بد أولا من التعرف علیها في مبحث أول وعلى القضائیة الإداریة كان لا
.مصادرها في مبحث ثاني

المبحث الاول
مفهوم الإجراءات القضائیة الإداریة

سیتم التطرق في هذا المبحث إلى تعریف الإجراءات القضائیة الإداریة في 
. مطلب أول ثم تحدید خصائصها في مطلب ثاني

المطلب الأول
الإداریةتعریف الإجراءات القضائیة

لكي نضع تعریفا لها علینا بشطر العبارة إلى ثلاثة أقسام فالإجراءات 
تعني القواعد والأحكام ، أما القضاء فهو یعني الفصل في الخصومة بین 

، والشق الأخیر فیعني أن هذه الأحكام 1على حكم القانون " خصمین بناء

هل لها أو الحكم المترتب على هذه الولایة وسمي القضاء حكما  وشرعا یعني الولایة الشرعیة ممن هو أ-1
لما فیه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله لكونه یكف الظالم عن ظلمه 
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تص بالفصل في المنازعات والقواعد تتم على مستوى هیئات قضائیة إداریة تخ
.التي تكون الإدارة العامة طرفا فیها

في الواقع لم یتصدى المشرع الجزائري إلى تعریف الإجراءات القضائیة 
الإداریة ولا حتى الفقه أو القضاء وعلى العموم یمكن تعریفها على أنها تلك 

لتي ترمي إلى القواعد والأحكام التي نص علیها القانون بمفهومه الواسع وا
تنظیم الحمایة القضائیة للحقوق الموضوعیة من خلال تنظیم عملیة اللجوء 
إلى الجهات القضائیة الإداریة المختصة وتحدید مختلف الاحكام التي یتطلبها 

من رفع الدعوى وسیر خصومتها وصولا إلى " الفصل في النزاع أمامه بدء
.صدور الحكم وتنفیذه

المطلب الثاني
لإجراءات القضائیة الإداریةخصائص ا

إن الإجراءات الخصومة الإداریة یغلب علیها الطابع الكتابي ویتولى توجیهها 
القاضي الإداري كما تتم في مواجهة أطراف الخصومة في شكل شبه سري 

ل لهذه السمات في یوكل هذه سمات تتمیز بها ونتطرق بشيء من التفص
:الفروع الآتي بیانها

جراءات كتابیةإ: الفرع الأول
هذه الخاصیة تساعد القاضي الإداري وتمكنه من تقدیر مدى صلاحیة 

و أما المجال القضیة للفصل فیها، حیث تكون جمیع الأدلة أو أغلبها مكتوبة،
المخصص للشفاهة ، فهو یستخدم فقط لإیضاح الأدلة المكتوبة وبغرض إلقاء 

نصر فرید محمد ناصر ، السلطة القضائیة ونظام القضاء في الإسلام ، المكتبة التوفیقیة للنشر، . ظر دانو 
26القاهرة، بدون تاریخ نشر، ص
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اصل للنزاع فینبغي أن یستند الضوء علیها، وعند اقتناع القاضي بالحل الف
.1على دلیل مكتوب وموجود في ملف القضیة

وتجد خاصیة الكتابة تطبیقاتها في معظم الإجراءات التي تخضع لها 
:الخصومة الإداریة نورد منها على التوالي

 عریضة الدعوى على اختلاف أنواعها یجب أن تكون مكتوبة وموقعة
ع أمامها الدعوى، تحتوى على من محام معتمد لدى الجهة التي ترف

مجموعة من البیانات وموجز للوقائع والأوجه التي یبنى علیها 
.  2الطعن

 إجراءات تسییر الخصومة تتم كتابة ، إذ یتم تبلیغ عریضة الطعن
ومذكرات الرد وغیرها برسالة موصى علیها مع اشعار بالوصول إلى 

.3طرفي النزاع وكذا إجراءات التحقیق تتم كتابة

 تقریر القاضي المقرر ومحافظ الدولة یكونان مكتوبان ویتم تلاوتهما
. 4في الجلسة

:وانظر190، 189حسن السید بسیوني المرجع السابق، ص ص 1
- Gustave Peiser, Droit Administratif Général, 20° édition, Dalloz, 2000,

Paris, p 238.
ویمكن أن یستكمل شرح العریضة بواسطة مذكرة إیضاحیة مكتوبة في الأجل المحدد لها ونفس الوضع -2

من قانون 815/816/817/826/827، انظر المواد لمقدمة من قبل الخصمذكرات الرد ابالنسبة لم
.الإجراءات المدنیة والإداریة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة845إلى 838انظر نص المواد  -3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة884، 897،898انظر -4
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غیر أن إقرار الكتابة في إجراءات الخصومة الإداریة لا یعني أنها تخلو من 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 884إجراءات شفویة فقد أجازت المادة 

لاوة القاضي المقرر لتقریره المكتوب للأطراف إبداء ملاحظاتهم الشفهیة بعد ت
...في الجلسة

إجراءات توجیهیة: الفرع الثاني
یتمتع باختصاص أسنده له القانون یتمثل في 1وتعني أن القاضي الإداري

توجیه إجراءات الخصومة الإداریة، على خلاف الخصومة المدنیة التي تترك 
جیه  إجراءاتها، إذ یتمتع لمشیئة أطرافها الذین یعمدون كقاعدة عامة إلى تو 

. 2القاضي فیها بدور محاید
ر الطابع التوجیهي في إجراءات  الخصومة الإداریة یبرز هولعل أهم مظا

خاصة في الدور الذي یلعبه القاضي المقرر فهو یأمر بتبلیغ عریضة الطعن 
إلى الأطراف، وینذرهم بإیداع مذكرة ردهم بعدد من النسخ یساوي عدد 

، كما یساهم القاضي المقرر في 3ل شهرین من تاریخ تبلیغهم الخصوم خلا
البحث عن الأدلة والأمر بكافة التدابیر التي تسمح له بالوصول إلى الحقیقة 

.4كالأمر بتقدیم أي مستند یرى أهمیته لفحص الطعن وفض النزاع

وهو القاضي المقرر-1
في الخصومة الذي یعتبر من خصائص القاضي الإداري أصبح یتوسع إلى القاضي المدني إن التدخل-2

على كل مستویات التقاضي إذ أصبح هذا الأخیر یطالب أطراف الخصومة القاضي بالإجراءات التي یراها 
رض على التي تفسابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضروریة ولعل ذلك یتجسد في المادة الثالثة

من نفس القانون والتي 169و167و137القاضي بأن یفصل في الدعوى في آجال معقولة وكذا المواد 
.تجبر الأطراف على تقدیم المستندات المنتجة في الدعوى تحت طائلة الغرامة التهدیدیة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة838انظر المادة -3
ت الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق ، بشیر محمد،  إجراءا.د-4

. 17، ص2011جامعة الجزائر، سنة 
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غیر أن هذه الخاصیة لا تأخذ على إطلاقها بل تبقي الإجراءات القضائیة  
ة في حدود الطلبات المقدمة والدفوع المثارة ولا یمكن للقاضي الإداري محدد

.الخروج عنها إلا إذا كانت تتعلق بالنظام العام
1إجراءات وجاهیة:  الفرع الثالث

مبدأ عام في لوجاهیةمجلس الدولة الفرنسي مبدأ اوقد اعتبر
لمدعي الإجراءات، ویترتب علیه أن لا یحكم القاضي حتى یكون كل من ا

والمدعى علیه قدم كل مذكراته وطلباته ودفوعه في النزاع مع إخطار الخصم 
الآخر بكل ما یقدمه من وثائق ومستندات ومذكرات، وأن یكفل للخصوم 
الاتصال المتساوي بالنتائج التي تجمعت من تحقیقاته، وتقدیم میعاد كاف 

.2أوراق الملفللخصوم لإمكانیة الرد على القرائن والأدلة التي تحتویها

لإجراءات التحقیق في القضیة، یجعل لوجاهي مراعاة الطابع اوعدم
.3القرار الصادر معیبا وقابلا للإلغاء من قبل الجهة القضائیة الأعلى

وقد ألغت الغرفة الإداریة  بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر في 
بب انعدام قرارا صادرا عن مجلس قضاء سیدي بلعباس، بس22/06/19974

مراد بدران ، الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد التاسع، .د-1
.20، ص2009

2 Gustave Peiser, op cit , p 181.

. ص المادة الثالثة الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةن:  انظر3
عبد العزیز أمقران،الشكوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، عدد : وانظر

.56، ص 2003خاص، المنازعات الضریبیة، 
).   غیر منشور(الإداریة، یا،الغرفةالعل، المحكمة22/06/1997، المؤرخ في 115992قرار رقم 4
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من قانون 170الطابع الحضوري المنصوص علیه في الفقرة الثالثة من المادة
:الإجراءات المدنیة حیث جاء في قرارها

من 170/3حیث فعلا أن المستشار المقرر ملزم طبقا لمقتضیات المادة " 
قانون الإجراءات المدنیة تبلیغ المذكرات الجوابیة أو الإجابات بنفس الطریقة 

معتمدة بالنسبة للعریضة الافتتاحیة  للدعوى، وأنه لا یتبین من عناصر ال
الملف أن المستشار المقرر احترم نص هذه  المادة وأنه یتعین بالنتیجة إلغاء 

."هذا القرار

ویترتب على هذا المبدأ، استبعاد فكرة الحكم الغیابي وجواز 
ءات، وكذا استبعاد المعارضة فیه لأن ذلك یتعارض مع مبدأ حضوریة الإجرا

.1نظام شطب الدعوى لعدم حضور المدعي

وتعمل إجراءات التحقیق العامة في عریضة منازعات الضرائب هذا
على تحقیق التوازن بین طرفي الخصومة، فتسییر القاضي للخصومة یمكنه 
من إصدار أوامر للإدارة بتقدیم ما تحت یدها من مستندات أو ملفات أو 

ها الفصل في الخصومة أو أنه یحملها عبء الإثبات حال وثائق یتوقف علی
كونها مدعى علیها، وبالتالي تكفل هذه الإجراءات إعادة التوازن بین طرفي 

.2الخصومة

شادیة إبراهیم المحروقي ، الإجراءات في الدعوى الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، طبعة 1
.77،  ص2005

: انظر2
دراسة تطبیقیة مقارنة للنظم القضائیة في (حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة-

.196، ص 1988، القاهرة، عالم الكتب، )سا، الجزائرمصر، فرن
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جاء 06/06/19871وقد أصدرت المحكمة العلیا في هذا المجال قرارا في 
: فیه

سخة من من المقرر قانونا أن الطاعن الذي یبرر استحالة حصوله على ن"
.القرار المطعون فیه یعفى من تقدیمه، وكذا في حالة عدم تبلیغه

ومن المقرر أیضا أنه على القاضي المحقق في إطار السلطات 
المخولة له السعي لجعل الإدارة تقدم الوثیقة محل النزاع، ومن ثم فإن القضاء 

یة بخلاف هذین المبدأین یعیب القرار المطعون فیه بعدم الصحة القانون
."ویستوجب إلغاؤه

وتمیز إجراءات التحقیق بالخاصیة الاستقصائیة والحضوریة 
والكتابة، یسمح للقاضي بالسیطرة على الخصومة وما یتبع فیها من إجراءات 

.2تكفل سرعة الفصل في المنازعة الإداریة ولا تترك لتماطل الخصوم

المبحث الثاني
مصادر الإجراءات القضائیة الإداریة

منها ما هو عام الأسس القانونیة، الخصومة الإداریة إلى مجموعة من تستند
ومنها ما هو خاص ونظرا إلى الطبیعة الإجرائیة التي تتسم بها الخصومة 
الإداریة فإن معظم مصادرها تكون في شكل نصوص قانونیة نص المشرع 

، دار الفكر العربي القاهرة، ص 1999ومعوض عبد التواب، الدعوى الإداریة وصیغها، طبعة -
386.

الغرفة الإداریة ، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة لسنة 06/06/1987المؤرخ في 54003القرار رقم 1
.198، ص3، العدد 1990

2 Charles Debbasch, , Jean Claude Ricci ,précis du contentieux
administratif,7éme édition , Paris, France, Dalloz, 1999 ; p 792.
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صراحة على سریانها على الخصومة الإداریة، غیر أنها یمكن لنوع معین 
هذا ،وردت في القوانین الخاصة بهالخصومات أن یخضع لنصوص إجرائیة ا

.ناهیك إلى الاتفاقیات الدولیة في المجال القضائي والمبادئ العامة للقانون
المطلب الأول

النصوص الدستوریة
، 1القـواعـد القـانـونیـة المطبقة في الدولـةیعتبر الدستور أعلى وأسمى 

:من المبادئ القضائیة والحقوق والتي یمكن أن نورد منهاویتضمن مجموعة 
ویعتبر من الحریات العامة فهو حق دستوري مكفول حق اللجوء إلى القضاء

لكل شخص فلن یكون لاستقلالیة القضاء أي معنى إذا لم یستطع المواطن 
فلا قانون بلا " اللجوء إلى القضاء بكل حریة للدفاع عن حقوقه الأساسیة 

لا حق أو واجب قانوني بلا قضاء یفرضه و خصومة تكون أداة في قاض و 
، فهو من بین الحریات التي یكفلها الدستور للأفراد وهذا ما نجده في 2حمایته

الكل :"إذ تنص على1996من دستور  140:الفقرة الثانیة من نص المادة
".سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون

فمن حق الفرد اللجوء إلى القضاء فالقانون وجد أساسا لیحمي الفرد 
150:والمتقاضي من أي تعسف أو انحراف یصدر من القاضي وفقا للمادة

یحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي :" من الدستور إذ تنص على
حیث نظم القانون القواعد الأساسیة التي تكرس " .انحراف یصدر من القاضي

حق اللجوء إلى القضاء وتم التأكید على ذلك في المادة الثالثة من قانون 

ینایر سنة 2حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة الصادر بالجلسة المنعقدة یوم السبت : انظر -1
في 2العدد , منشور بالجریدة الرسمیة , "دستوریة " قضائیة18لسنة 15في القضیة رقم 1999

14/1/1999.
وجدي راغب فهمي دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني ، مجلة العلوم القانونیة –د -2

.115116، ص 1976والاقتصادیة،  جامعة عین شمس ،  العدد الأول  ، 
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یجوز لكل شخص یدعي حقا :"الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على 
".رفع دعوى امام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمایته

فالمساواة أمام القضاء من أهم المبادئ امام القضاء1مبدأ المساواة
یة لقیام نظام عادل وسلیم،  ومضمونه أن تعامل المحاكم الأساس

جمیع الناس معاملة متساویة وقد أقر المشرع هذا المبدأ في نص 
أساس القضاء مبادئ " من الدستور إذ تنص على140:المادة

الكل سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول .الشرعیة والمساواة
دت  المادة الثامنة من وقد أك".الجمیع ویجسده احترام القانون

الذي 2004سبتمبر 6المؤرخ في 11- 04القانون العضوي رقم
یجب على :"یتضمن القانون الأساسي للقضاء حیث تنص على

القاضي أن یصدر أحكامه طبقا لمبدأ الشرعیة والمساواة ولا 
یخضع في ذلك إلا للقانون وأن یحرص على حمایة المصلحة 

القضاء للجمیع بلا تمییز في بین ویتضح أن." العلیا للمجتمع
الأفراد بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الآراء 
الشخصیة، والتجسید الفعلي لهذا المبدأ لا یتأتى إلا بتحقیق أمرین 
الأول هو المساواة التامة بین الخصوم أمام القضاء وثانیهما هو 

ي تقضي أن تكون وحدة المعاییر الشرعیة والقانونیة المطبقة والت
المعاملة واحدة لجمیع الأطراف، إن تحقق المساواة بین الخصوم 

، یأتي عن طریق وحدة الجهات القضائیة المختصة، 2أمام القضاء

بأيیتذرّعأنیمكنولا.القانونأمامسواسیةواطنینالمكلّ :1996دستورمن29المادةانظر نص -1
أوشخصيآخر،ظرفأوشرطأيّ أوالرّأي،أوالجِنس،أوالعرق،أوالمولد،إلىسببهیعودتمییز

.اجتماعي

وأساس هذا المبدأ الشریعة الإسلامیة حیث نجد عدة آیات وأحادیث تتحدث عن المساواة فقد روت -2
عنها أن قریشا أهمهم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من یكلم فیها رسول االله، عائشة رضي االله
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والتي ینبغي أن یختلف اختصاصها بسبب موضوع النزاع دون 
النظر إلى أشخاص المتقاضین، وكذلك وحدة القانون المطبق الذي 

معاملة أمام القضاء مماثلة بین كل الخصوم، یقتضي أن تكون ال
حینئذ لا یكون القاضي مخلا بمبدأ المساواة أمام القضاء حین 
یستعمل سلطته التقدیریة ویقضي بأحكام مختلفة تبعا لاختلاف كل 

.1قضیة
یتمثل الاستقلال في أن القضاة لا سلطان علیهم : 2استقلال القضاء

قابلین للعزل إلا في إطار في قضائهم لغیر القانون و هم غیر
النظام التأدیبي الخاص بهم، و خضوعهم لقواعد خاصة في تعیینهم 
و ترقیتهـم و نقلهم و إعارتهم و مرتباتهم، و أنه لا یجوز لأیة سلطة 

.التدخل في شؤون العدالة
-هو نتیجة حتمیة لمبدإ المساواة، و مضمونه أن : مجانیة القضاء

تتحمل مرتبات القضاة، أما الرسوم خزینة الدولة هي التي 
المفروضة على المتقاضین فهي إسهام بسیط لا یرقى لتحمل 
مصاریف ونفقات الجهاز القضائي و لها دور في تقلیل الدعاوى 

. 3الكیدیة، و هي قابلة للإعفاء منها

أتشفع في حد من "ومن یجترئ علیه إلا أسامة بن زید، فكلمه أسامة فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 
إذا سرق فیهم الشریف تركوه أیها الناس إنما أهلك الذین من قبلكم أنهم كانوا" ثم قام فخطب فقال " حدود االله؟

وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد، وأیم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد یدها
د  عبد الغني بسیوني عبد االله ، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي ، منشأة المعارف، -1

.16ص ،1983، الإسكندریة
السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في ": التي تنص1996من دستور 138المادةانظر نص -2

".إطار القانون
.، مرجع سابقالفقرة الثانیة417انظر نص المادة -3
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-أي فتح أبواب القضاء أمام الجمهور لحضور : 1علانیة الجلسات
ماع مباشرة لكل ما یجري أثناء نظر جلسات المحاكمة، والاست

القضایا أو الفصل فیها و هو ما یخلق نوعاً من الرقابة الشعبیة 
على أعمال القضاء، كما یولد الاطمئنان بعدالة ونزاهة القضاة ، 
وحتى إذا قررت المحكمة أن تكون الجلسات سریة في بعض 

د في الأحیان حیث یجیز القانون فإن النطق بالحكم یكون و لا ب
272م.2جلسة علنیة

 و من بین أهم من بین أهم المبادئ و التي جاء تكریسها صراحة
في قانون الإجراءات المدنیـة و الإداریة الذي سیدخل حیز التنفیذ 

:" على أن06حیث نصت المادة 3مبدأ التقاضي على درجتین
المبدأ أن التقاضي على درجتین، ما لم ینص القانون على خلاف 

و یقصد به ذلك الحق الذي یخول لكل من انصرفت قناعته " ذلك
عن قبول الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة أن یرفع النزاع إلى 
أنظار محكمة أخرى بدرجة قضائیة أعلى من تلك التي فصلت في 
الحكم المطعون فیه و هي درجة الاستئناف أو محاكم الدرجة 

حكمة إصدار الحكم الذي تراه الثانیة، وبناء علیه یخول لهذه الم
.صحیحا أو تصویب الحكم السابق أو تعدیله أو تصحیحه أو تأییده

تعلّل الأحكام القضائیة، وینطق بها في : التي تنص 1996دستور من 144المادة انظر نص  -1
. جلسات علانیة

.من قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة 272انظر نص المادة - 2
تمثّل المحكمة العلیا الهیئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائیة : من الدستور 152لمادة انظر نص -3

. یؤسّـس مجلس دولة كهیئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة. والمحاكم
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المطلب الثاني
النصوص القانونیة

وتنقسم بدورها إلى شقین، الاول خاص بالنصوص الإجرائیة العامة التي 
ني فیخص تنطبق على جمیع الدعاوى الإداریة على اختلاف أنواعها، وأما الثا

النصوص الإجرائیة التي تنطبق على نوع محدد من الدعاوى كالمنازعة 
: الضریبیة والمنافسة والبورصة وغیرها، فعلى سبیل المثال لدینا

المتعلق 30/05/1998المؤرخ في 01- 98القانون العضوي رقم 
.1بتسییر وتنظیم مجلس الدولة الجزائري

المتعلق بالمحاكم 30/05/1998المؤرخ في 02- 98القانون رقم 
. 2الإداریة

المتعلق بمحكمة 30/05/1998المؤرخ في 03- 98القانون رقم 
. 3التنازع

المحدد 30/05/1998المؤرخ في 356- 98المرسوم التنفیذي رقم 
.4المتعلق بالمحاكم الإداریة02- 98لكیفیة تطبیق أحكام القانون رقم 

المتعلق 29/08/1998في المؤرخ263- 98المرسوم التنفیذي رقم 
المعدل بالمرسوم 5بالإجراءات بین مصالح وأقسام مجلس الدولة

.09/03/2003المؤرخ في 166- 03التنفیذي رقم 
. 6مداولة تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء

1998لسنة 37ر العدد .ج1
.1998ة لسن37ر العدد .ج2
.1998لسنة 39ج ر العدد .3
.1998لسنة 85ر العدد.ج4
.1998لسنة 64ر العدد .ج5

.2007لسنة 15ر العدد رقم .ج6
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والمتعلق بالمساعدة 22/05/2001المؤرخ في 06-01القانون رقم 
.1القضائیة

المتعلق بقانون 25/04/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم 
.2الإجراءات المدنیة والإداریة

المعدل 26/07/2011المؤرخ في 13- 11القانون العضوي رقم 
30/05/1998المؤرخ في 01-98للقانون العضوي رقم 3والمتمم

. والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

ة أعلاه توجد نصوص  إجرائیة أخرى وردت وبالإضافة إلى النصوص القانونی
في قوانین متفرقة تتعلق بنوع معین من المنازعات  فأفرد لها المشرع نصوصا 

:خاصة بها والأمثلة كثیر منها

عندما یتعلق الأمر بالمنازعات الضریبیة قانون الإجراءات الجبائیة: أولا
یعد 4ات المدنیةمن قانون الإجراء275مكرر والمادة 169طبقا للمادة ف

التظلم الإداري إجراء إلزامي لقبول الدعوى الإداریة بالمجلس القضائي، لأنه 
یهدف إلى تحقیق الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة قبل طرحها أمام 

. 5القضاء، ویعتبر من النظام العام یتعین على القاضي إثارته تلقائیا

.2001لسنة 29ر العدد .ج1
.2008لسنة 21ر العدد .ج2
.2011لسنة 43ر العدد .ج3

.دنیة المعدل والمتممالمتضمن قانون الإجراءات الم1966جوان 8المؤرخ في 154-66الأمر رقم 4
، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، 25/02/2003المؤرخین في 006385ورقم 6509انظر القرارین رقم 5

. 104و 75المنازعات الضریبیة، ص ص 
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منه 830وطبقا للمادة 1والإداریةولكن بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة
أصبح التظلم الإداري إجراء جوازي عود القرار في اتخاذه للشخص المعني 

.                                                                                                بالقرار الإداري، طبعا ما لم تنص القوانین الخاصة على خلاف ذلك

أما فیما یخص التظلم الإداري المسبق في المنازعات الجبائیة فقد 
:میز المشرع الجبائي بین فئتین من الضرائب

إذ یعد التظلم الإداري المسبق شرطا لازما لقبول الدعوى الجبائیة 
الرسم على رقم الأعمال، وهذا فیما یخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 

من قانون الضرائب 339/2، 337/2، 334، 331/1، 329/1طبقا للمواد 
من قانون الإجراءات 71المباشرة والرسوم المماثلة، وكذلك طبقا للمادة 

، فقد نص المشرع الجبائي على إلزامیة هذا الإجراء قبل رفع الدعوى 2الجبائیة
.یةالجبائیة أمام المحكمة الإدار 

في حین لا یعتبر شرط التظلم الإداري المسبق شرطا لازما لرفع 
الدعوى الجبائیة فیما یتعلق برسوم أو حقوق التسجیل والطابع وكذلك الضرائب 

من قانون 489من قانون التسجیل و 102غیر المباشرة، وهذا طبقا للمواد 
. الضرائب غیر المباشرة

المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون رقم 1
.21رسمیة رقم 

:نظر الموقع الرسمي لوزارة المالیةا-2
www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/.../codes-fiscaux
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ما یخص الفئة الأولى من الضرائب وعلیه یجب على المكلف بالضریبة فی
قبل أن یقوم بأيّ طعن أمام القضاء في قرارات الإدارة الضریبیة، أن یقدّم تظلم 
أو شكایة إلى إدارة الضرائب ذاتها، وهذا كشرط إلزامي وسابق لقبول كلّ طعن 

فلا تكون الدعوى القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة مقبولة ما . قضائي
.1بوقة وجوبا بشكایة یرفعها المكلف بالضریبة إلى إدارة الضرائبلم تكن مس

ومجال الكهرباء والغاز، لم تحدّد آجال 2في مجال المنافسة: ثانیا
معیّنة لتقدیم الطعون فیها، لهذا نطبّق بشأنها الآجال المنصوص علیها في 

.3قانون الإجراءات المدنیّة

اد قرارات فردیّة موجّهة إلى نتیجة لكون القرارات المتعلّقة بالاعتم
. أشخاص معیّنین، فیجب أن یقدّم الطّعن بشأنها من المعنیّین مباشرة بالقرار

ولیس لهذا الطعن أثر موقف لتنفیذ القرار، وكمبدأ عام فأعمال السلطات 
الإداریّة كلّها مشمولة بالنفاذ المعجّل باستثناء أعمال لجنة تنظیم عملیّات 

من قانون البورصة عن مبدأ 33التي خرجت بشأنها المادّة البورصة ومراقبتها

فهناك عدة قضایا تم رفضها على مستوى مجلس الدولة لعدم احترام وخرق دعواهم لإجراء التظلم المسبق 1
ضد المدیریة)ب.ع.ش(قضیة 006325، 25/02/2003لسنة 6509من بین هذه القضایا ملف رقم 

فهذا الإجراء من النظام العام یتعین على القاضي إثارته 25/02/2003العامة للضرائب لولایة بجایة بتاریخ 
.من تلقاء نفسه

والمتعلق بالمنافسة ، والذي أبقى على مركز مجلس 19/07/2003المؤرخ في ) 03-03(الأمر رقم -2
بتاریخ ) 43(ه ، الجریدة الرسمیة رقم من) 23(المنافسة كسلطة إداریة مستقلة طبقا لنص المادة 

20/07/2003
47، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیّة، ج ر عدد 1966جوان 8مؤرخ في 154-66أمر رقم -3

). 280المادّة (، معدّل ومتمّم 1966لسنة 
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یُفهم منها وقف تنفیذ أحكام 1النفاد المعجّل، فاستعملت عبارات غامضة
.2اللوائح

وبفضل مجلس الدولة في هذه الطعون ابتدائیًا ونهائیًا استنادًا إلى نصّ 
قاضي أما عن سلطات ال. 3من القانون العضوي لمجلس الدولة9المادّة 

الإداري عند نظره في هذه الطعون فهي غیر محددة في القوانین الخاصّة 
بالسلطات الإداریة المستقلة لذا نرجع بشأنها إلى القواعد العامة للقانون 

.الإداري

یقدّم الطعن أمام مجلس الدولة خلال ثلاثین یومًا، : في مجال المناجم: ثالثا
دّم في مجال البرید والمواصلات، فإنّ قرارات ، ویق4ابتداءً من تاریخ تبلیغ القرار

.5الاعتماد تكون قابلة للطعن في أجل شهر واحد ابتداءً من تاریخ التبلیغ
المطلب الثالث

المبادئ العامة للقانون
من بین المبادئ التي دعمها مجلس الدولة الجزائري مبدأ اللجوء إلى القضاء ومبدأ 

:في العدید من المناسبات نذكر منهاالمساواة أمام القضاء فقد كرسهما

1-ZOUAÏMIA Rachid : Les autorités administratives indépendantes et la
régulation économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005., p. 32.

في حالة حصول الطعن القضائي أن یؤمر بتأجیل تنفیذ أحكام « : على ما یلي33تنصّ المادّة -2
اللائحة المطعون فیها إذا كانت هذه الأحكام ممّا یمكن أن ینجر عنه نتائج واضحة الشدّة 

. »یدة بالغة الخطورة منذ نشرها والإفراط أو طرأت وقائع جد
یتعلّق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -3

. 1998لسنة 37وتنظیمه وعمله،   ج ر عدد 
ر .یتضمن قانون المناجم، ج2001یولیو 3المؤرخ في 10-01من القانون رقم 48المادّة -4

. 2001، لسنة 35عدد 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت 5المؤرخ في 03-2000من القانون رقم 17المادّة -5

.2000، لسنة 48ر عدد .بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج
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 وقد 22/01/20011القرار الصادر عن الغرفة الثانیة بمجلس الدولة بتاریخ
إن حق التقاضي مكفول بموجب الدستور وعلیه فإن الوكالة :" جاء في هذا   القرار

العقاریة لها حق التقاضي أمام الجهات القضائیة ویمثلها مدیرها، وهو ما صرحت 
من المرسوم التشریعي التي تنص على یتولى المدیر تسییر الوكالة 19ادة به الم

."یدافع عنها أمام العدالة... وبهذه الصفة فإنه یقوم بالمهام التالیة 
 وقد 27/03/20002القرار الصادر عن الغرفة الرابعة بمجلس الدولة بتاریخ

الواجب أن یستفید القاضي انطلاقا من مبدأ المساواة فإنه من: " جاء في هذا القرار
مساواة بغیرهم من الموظفین من حمایة القضاء لحقوقهم ، وهذا الطرح یتماشى مع 
مقتضیات الدستور الذي وضع على عاتق القضاء واجب ضمان الحمایة القضائیة 

."من الدستور139لحقوق وحریات الأفراد بموجب نص المادة 
المطلب الرابع

الاتفاقیات القضائیة
درج التعاون القضائي الدولي الذي انتهجته وزارة العدل منذ سنین عدیدة في ین

إطار برنامج إصلاح العدالة ، وذلك تماشیا مع المتطلبات الجدیدة الناتجة 
عن التغییرات التي تشهدها الساحتان الوطنیة والدولیة الأمر الذي تمخض 

المستویین الثنائي عنه إبرام اتفاقیات قضائیة مع عدة بلدان أجنبیة، على
وتهدف هذه الاتفاقات إلى وضع آلیات تعاون متعلقة .والمتعدد الأطراف

بالتعاون القضائي بغرض ضمان تعاون وثیق مع البلدان الأجنبیة وكذا دعم 
التنسیق بین السلطات القضائیة المختصة وهذا للتوصل إلى تجاوز العراقیل 

كما یرمي هذا .بعة مرتكبي الجرائمالمتعلقة بالحدود حتى تسهل عملیة متا
التعاون القضائي في المجال  الإداري والمدني والتجاري إلى تسهیل لجوء 

ضد الوكالة )  ب أ (، قضیة 22/01/2001، بتاریخ 18قرار الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، فهرس -1
.البلدیات ومن معها ، قرار غیر منشورالعقاریة ما بین

، قضیة والي ولایة عنابة ضد 27/03/2000، بتاریخ159قرار الغرفة الرابعة، مجلس الدولة ، فهرس -2
.جمعیة الأمل ، قرار غیر منشور
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الرعایا إلى المحاكم، ضمان الحمایة القانونیة عن طریق احترام وتنفیذ الأحكام 
.والقرارات القضائیة والتحكیمیة الصادرة من السلطات القضائیة المختصة

ه نجد بعض الأمثلة عن الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتها وفي الجدول أدنا
: 2015إلى غایة شهر فیفري ،1الأجنبیةمع الدول   الجزائر

الملاحظاتالتصدیقالتوقیعالدول

1963أفریل 196317مارس 15المغرب

اتفاقیة خاصة بالتعاون المتبادل في المیدان القضائي و
جانفي 15بروتوكول ملحق موقع علیه بأفران بتاریخ 

ر رقم .ج.1969سبتمبر 2و مصادق علیه بتاریخ 1969
.1969، سنة 77

ادلة و التعاون القضائياتفاقیة بشأن المساعدة المتب1963نوفمبر 196314جویلة 26تونس
1963، سنة 87ر رقم .ج.و القانوني

اتفاقیة تتعلق بالمساعدة المتبادلة و التعاون القضائي و 1965جویلیة 196429فبرایر 29مصر
.1966، سنة 76م ر رق.ج. القانوني

، سنة 14ر رقم .ج. اتفاقیة تتعلق بالتعاون القضائي1970جانفي 196915دیسمبر 03موریطانیا-
1970.

سوریا
1981أفریل 27

1995جوان 17

1981أفریل27

2001مارس 29

ر رقم .ج. اتفاقیة خاصة بالتعاون القضائي و القانوني-
.1983، سنة 8
ر .ج. اتفاق ملحق لاتفاقیة التعاون القضائي و القانوني-

.2001، سنة 19رقم 

، سنة 69ر رقم .ج. لتعاون القضائياتفاقیة تتعلق با1995نوفمبر 199412جویلیة 08لیبیا
1995.

، 22ر رقم .ج. اتفاقیة تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي2003مارس 200125جوان 25الأردن
.2003سنة 

.2003، سنة 19ر رقم .ج. اتفاق تعاون قضائي وقانوني2003مارس 200217فبرایر 03الیمن

1 https://arabic.mjustice.dz/conv_jud_bilat_ratif_alg_ar....-
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فرنسا

1962أوت 28

1965جویلیة 29

القضائي الجزائري الفرنسي، دخل حیز التنفیذ ابتداء البروتوكول-
المؤرخ 194-65ومتمم بالأمر رقم معدل1962جویلیة 01من 
14المؤرخ في 313-66والمرسوم رقم 1965جویلیة 29في 

.1966أكتوبر سنة 
فرنسي - من نشر اتفاق جزائريیتض364-63مرسوم رقم -

ملحق موقع علیهما بباریس بتاریخ یتعلق بالتحكیم و كذا
1963مكرر، سنة 67ر رقم .ج26/06/1963
المعدل للبروتوكول 27/08/1964تبادل الرسائل المؤرخ في -

ر رقم .ج28/08/1962الفرنسي المؤرخ في -القضائي الجزائري
.1965، سنة 68

فدرالیة روسیا
الاتحاد -

سابقاالسوفیاتي
1983جویلیة 198209فبرایر 23

، 29ر رقم .ج. اتفاقیة تتعلق بالتعاون القضائي و القانوني
.مع مراعاة القواعد التي تحكم تعاقب الدول.1983سنة 
.نصوص الاتفاقیات موضوعة في صیغتها النهائیة-

.2000، سنة 69ر رقم .ج.اتفاقیة تتعلق بالتــعاون القضائي2000نوفمبر 198916ماي 14تركیا

اتفاقیة تتعلق بالمساعدة المتبادلة و التعاون القضائي1983جوان 198318جانفي 28المالي
.1983، سنة 26ر رقم .ج. و القانوني

، 18ر رقم .ج.اتفاقیة تتعلق بالتعاون و المساعدة القضائیة1985افریل 198423افریل 12النیجر
.1985سنة 

الإمارات العربیة 
2007اكتوبر 198323اكتوبر 12المتحدة

اتفاقیة التعاون القضائي و الإعلانات و الانابات القضائیة 
، سنة 67ر رقم .ج. حكام و تسلیم المجرمینو تنفیذ الأ

2007.

، 68ر رقم .ج. اتفاقیة تتعلق بالتعاون القضائي و القانوني2007اكتوبر 200323جانفي 24السودان
.2007سنة 
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الفصل الأول
الدعوى الإداریة وسیرها

طلباته تبدأ الدعوى الإداریة بإیداع الطاعن عریضة الدعوى، یحدد فیها
-1ودفوعه، ویودعها لدى كتابة ضبط الهیئة القضائیة الإداریة المختصة

لیقوم كاتب الضبط بقید العریضة وإرسالها - المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة
، وحسب الحالة فإنه یتم إرسالها إلى رئیس 2إلى رئیس الهیئة القضائیة

أیام من 08خلال المحكمة خلال مدة غیر محددة أو رئیس مجلس الدولة 
تاریخ إیداع العریضة، وبعد الإطلاع على العریضة، یقوم رئیس الجهة 
القضائیة بإرسال العریضة إلى رئیس تشكیلة الحكم أو رئیس الغرفة المختصة 

.حسب طبیعة وموضوع الطعن3بمجلس الدولة
غیر أنه وقبل الفصل في القضیة بموجب حكم قضائي، فإنه یجب 

ئة الدعوى للفصل فیها، وفي هذه المرحلة یلعب المستشار المقرر تجهیز وتهی
بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة، بموجب القانون  - أو ما أصبح یعرف

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/04/2008المؤرخ في 09-08رقم 
بالقاضي المقرر دورا بارزا، بحیث أنه یهیئ القضیة حتى تصبح- والإداریة

جاهزة للفصل فیها وذلك على غرار المستشار المقرر في فرنسا ومفوض 
الدولة في مصر، لذا ما مدى السلطات التي خولها قانون الإجراءات المدنیة 

.والإداریة للقاضي المقرر عند ممارسته لمهامه؟ هل هي مقیدة أو تقدیریة؟
لا من التعرف على في الواقع أنه للإجابة على هذا الإشكال كان لابد أو 

على طبیعة الاختصاصات المخولة لهذا المقرر حتى القاضي المقرر ثم 

.راءات المدنیة والإداریة من قانون الإج، 14أنظر المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 16أنظر المادة -2
.من النظام الداخلي لمجلس الدولة44أنظر المادة -3
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نتمكن من معرفة مدى سلطته عند ممارسة كل اختصاص، ثم على محافظ 
:الدولة وعوارض الخصومة،  وذلك وفقا للخطة الآتیة 

دور القاضي المقرر            : المبحث الأول
دور محافظ الدولة : المبحث الثاني
عوارض الخصومة: المبحث الثالث

المبحث الأول
دور القاضي المقرر

في الخصومة الإداریة في ظل قانون قرر القاضي المقیل التعرض لدور 
الإجراءات المدنیة والإداریة كان لابد اولا من المرور على شروط رفع الدعوى 

. امة والخاصةالع
مطلب تمهیدي

شروط  رفع الدعوى
یشترط لرفع دعوى امام هیئات القضاء الإداري مجموعة من الشروط العامة 
والخاصة فبالنسبة للشروط العامة فمنها ما یتعلق بالعریضة ومنها ما یتعلق 

:ویمكن أن نوردها على النحو الآتي, بالطاعن
من 815وبة ، فنصت المادة من شروط رفع الدعوى العامة عریضة مكت

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ضرورة رفع الدعوى أمام المحكمة 
، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحریر العریضة باللغة 1الإداریة بعریضة مكتوبة

من 08العربیة، و ذلك تحت طائلة عدم القبول و هذا ما نصت علیه المادة 
نفس القانون 

، مرجع سابق  على تطبیق نفس الأحكام المتبعة أمام المحكمة الإداریة بخصوص 904و نصت المادة -1
.س الدولةعریضة افتتاح الدعوى أمام مجل
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الشكلیات العامة، المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى فقد أحالتنا أما فیما یخص 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الأحكام العامة 816المادة 

المتعلقة برفع الدعاوى أمام المحاكم العادیة، وهي الشكلیات المنصوص علیها 
.من ذات القانون15في المادة 

:ا یليو تتمثل هذه الشروط الشكلیة فیم
.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-
.اسم و لقب المدعى و موطنه-
اسم و لقب و موطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر -

.موطن له
الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي، و مقره الاجتماعي، و -

.صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي
.للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوىعرضا موجزا -
.الإشارة، عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى-
فقانون الإجراءات المدنیة و . و جوب توقیع العریضة من طرف محام

الإداریة الجدید یشترط ضرورة توكیل محامي، إذ اشترط توقیع العریضة من 
.1لك أمام المحكمة الإداریةطرف محام و ذ

و العلة من اشتراط ضرورة التمثیل أمام المحكمة الإداریة بواسطة محام راجع 
لخصوصیة المنازعة الإداریة، و تشعبها، وعدم تقنین نصوص القانون الإداري 
مما یؤدي إلى جهل غالبیة المتقاضین لقواعده و من ثم تصبح خدمات 

.الحاجة للاستعانة بأهل الخبرةالمحامین شبه حتمیة و تزداد

من 827تحیلنا إلى نص المادة والتي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 815انظر نص المادة -1
من هذا القانون من 800مفادها إعفاء الدولة و الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة والتي ذات القانون، 

من نفس القانون  و تؤكد على هذا الشرط، 826دة تضیف الما. ضرورة تمثیلها بواسطة محام أمام القضاء
تمثیل الخصوم بمحام و جوبي أمام المحكمة الإداریة ، تحت طائلة عدم : " من خلال نصها على ما یلي

".قبول العریضة
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و في ما یخص بیانات العریضة الضروریة لقبول الدعوى الإداریة و جزاء 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على انه 848مخالفتها نصت المادة 

عندما تكون العریضة مشوبة بعیب یرتب عدم القبول،و تكون قابلة للتصحیح 
من ذات 829ر المنصوص علیه في المادة بعد فوات اجل الأربعة أشه

القانون، فلا یجوز للمحكمة الإداریة أن ترفض هذه الطلبات و إثارة عدم 
و یشار في أمر التصحیح .القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعنیین إلى تصحیحها

إلى انه في حالة عدم القیام بهذا الإجراء، یمكن رفض الطلبات بعد انقضاء 
یوما، باستثناء حالة ) 15(الذي لا یقل عن خمسة عشرالأجل المحدد

إن الطلبات المراد الحدیث عنها في هذا الصدد هي طلبات .الاستعجال
.التصحیح و تدارك البیانات المنسیة و الضروریة لقبول الدعوى

 13خصص المشرع المادة اما فیما یخص الشروط المتعلقة بالطاعن فقد
یة لتحدید شروط رفع الدعوى القضائیة وهي الصفة من قانون الإجراءات المدن

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له :" والمصلحة إذ تنص على أنه
صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون و یشیر القاضي تلقائیا 
انعدام الصفة في المدعى أو المدعى علیه ، كما یشیر تلقائیا انعدام الإذن 

، ومن خلال نص المادة أعلاه فإن للدعوى القضائیة "ه القانونإذا ما اشترط
.دون أن ننسى الأهلیةشرطان لضمان صحتها وهما الصفة والمصلحة

والذي الإداريفیما یتعلق بالشروط الخاصة لرفع الدعوى لدینا التظلمو
المتعلقة بمجلس 907حیث أحالت  المادة أصبح جوازي أمام مجلس الدولة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  830ة   إلى تطبیق نص المادة الدول
یجوز للشخص المعني بالقرار الاداري تقدیم :" على مایلي تنص و التي  

التظلم الإداري یرفع  أمام و1" …تظلم الى الجهة الاداریة مصدرة القرار

حیث یلجأ إلیه صاحب المصلحة التظلم الإداري  المسبق أصبح جوازیا و یستخلص من هذا النص بان-1
سبب تخلي ، وة بإعادة النظر في قرارها دون أن یلزمه القانون بذلك التظلم فهو أمر اختیاريلمطالبة الإدار 
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د  فقط من الجهة الإداریة مصدرة القرار ذلك لأن المشرع نص على نوع واح
التي ) ق إ م إ( 830و هو التظلم الولائي و هذا طبقا لنص المادة التظلم 

و بذلك فان , جاء فیها أن  التظلم یوجه إلى الجهة الاداریة مصدرة  القرار 
المشرع لم یمیز بین التظلم الولائي و الرئاسي كما كان علیه الحال في 

,السابق 
اص بالدعوى الإداریة في ظل وما یمیز المیعاد الخشرط المیعاد

وهذا على خلاف  قانون , قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه موحد 
الإجراءات المدنیة  السابق إذ  كان میعاد رفع الدعوى أمام الغرف الإداریة 

أشهر من تاریخ تبلیغ القرار 4)  المحاكم الإداریة (بالمجالس القضائیة 
ام مجلس الدولة شهران  تسري من تاریخ تبلیغ و أم, المطعون فیه أو نشره

القرار الصریح برفض التظلم الإداري المسبق أو من تاریخ القرار الضمني 
. بالرفض

و حالیا وبموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فانه لقبول الدعوى 
الإداریة المرفوعة أمام مجلس الدولة وكذلك المحكمة الإداریة  یجب أن ترفع 

تسري من ) 04(وهي أربعة أشهر 829ضمن الأجال المحددة في المادة  
تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر 

المشرع عن التظلم  الإداري كشرط جوهري لقبول الدعوى یعود أساسا إلى عدم فاعلیته و إلى  آثاره السلبیة 
:على حقوق و مصالح الأطراف وتتمثل هذه العیوب خاصة في عیبین أساسیین  هما 

و یزداد ) ولائي –رئاسي ( السابق  قانون الإجراءات المدنیة و هذا بالنظر إلى أنواعه في ظل :لتعقیدا-
أیضا معرفة و احترام میعاد رفعه وفقا لما ینص علیه التوجیه السلیم للتظلم الإداري والتعقید حدة فيهذا

.القانون 
عن التظلم الإداري الصریح أو الضمنيقها لمعرفة رد الإدارةو یتمثل في طول المدة التي تستغر :التأخیر-

المتعلقة بهذا الشرط و الآثار السلبیة نهایة المدةالمرفوع أمامها و أثر ذلك في تأجیل رفع الدعوى لغایة
التأخیر الذي لا جدوى منه خاصة أن إدارتنا و طیلة هذاالمتظلمللعمل الإداري غیر المشروع على مركز

و بالتالي فانه بجعل التظلم  ,صراحة أو بسرعة على التظلماتقراراتها أو تردلنادر جدا أن تتراجع عنمن ا
.جوازي فان مشرع ساعد في تبسیط الإجراءات و للأطراف الخیار باتباع الطریق الأنسب لهم 
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القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي ولا یعد التبلیغ قانونیا إذا لم یتم التبلیغ 
بنسخة من القرار

في المنازعة الضریبیة1لعریضةومن الشروط الخاصة أیضا شرط دمغ ا
فیقصد بالورق المدموغ الورق العادي وعلیه الطابع الضریبي أي طابع الدمغة 

، والورقة المدموغة لا قیمة لها قانونیا ما لم یحرر 2الخاضع لقانون الطابع
علیها الضابط العمومي عقدا رسمیا، فالرسمیة هنا مستمدة من صفة القائم 

وقد  جاء في قرار آخر صادر عن مجلس . 3ه الورقةبتحریر العقد على هذ
أن عدم دمغ العریضة لا یرتب أصلا عدم 19/02/20014الدولة بتاریخ 

.قبولها شكلا على أساس أن دمغ العریضة من صلاحیة كتابة الضبط
وهناك قرارات أخرى تقر بعدم قبول العریضة بسبب عدم دمغها على أساس 

لعام، وعدم إمكانیة تدارك هذا السهو أثناء سیر أن دمغ العریضة من النظام ا
2000/ 06/ 26الدعوى، حیث جاء في قرار صادر عن مجلس الدولة في 

:ما یلي
عدم قبول العریضة بسبب عدم دمغها على أساس أن دمغ العریضة من " 

.5"النظام العام 
ة من قانون الإجراءات الجبائی84/3و 83/1من خلال استقرائنا للمادتین 

نجد أن المشرع أكد على وجوب تحریر عریضة الدعوى وكل ما یستظهر من 
مذكرات أمام المحكمة الإداریة على ورق مدموغ، وهذا ما طبقه مجلس الدولة 

ارة الضرائب بمقابل وتسمیة الورق المدموغ كانت تعني في السابق ورقا معینا یتم الحصول علیه من إد-1
مالي، وهو الأمر الذي كان معمولا به بخصوص منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر طیلة فترة 

.الاستعمار
–جویلیة (، 02علاوة بوتغرار، سر الورق المدموغ وتجاوزات الكتاب العمومیین، مجلة الموثق، العدد 2

.39، ص 2001، )أوت
)غیر منشور. (03/01/1993لمحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، بتاریخ ، صادر عن ا89033قرار رقم 3
) غیر منشور(، 19/02/2001صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، بتاریخ 001125قرار رقم 4
.51، صمرجع سابقعبد العزیز أمقران،: نقلا عن،176922، القرار رقم 26/06/2000مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، في )5
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في قراراته الأخیرة متراجعا عن ما أقره سابقا بإمكانیة تصحیح عیب الشكل 
.الناتج عن عدم تحریر العریضة على ورق مدموغ

بقى هناك من یقول بجواز تصحیح عیب عدم دمغ ورغم ذلك ی
، ونحن نؤید هذا الرأي الذي یسمح 1العریضة إلى غایة قفل باب التحقیق

بتدارك تحریر العریضة على ورق مدموغ قبل قفل باب التحقیق بحیث یتعین 
على المستشار المقرر دعوة المكلف الذي حرر العریضة إلى تصحیحها عملا 

تقصائي لإجراءات التحقیق في المنازعة الجبائیة ولكن بقاعدة الطابع الاس
من 31بشرط أن یجسد ذلك بقرار صادر عن جمیع الغرف، طبقا للمادة 

المحدد 30/05/1998المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم 
.2لاختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

 نصبة شهر عریضة الدعوى الإداریة المومن  الشروط الخاصة أیضا
على حقوق عقاریة فقد 

المتضمن إعداد المسح العام 74-75من الأمر رقم 14أوردت المادة 
للأراضي وتأسیس السجل العقاري شرط شهر العرائض القضائیة المنصبة 
على الدعاوى ذات الطابع العقاري مهما كانت الجهة القضائیة التي ترفع 

63-76من المرسوم رقم 85أمامها تلك الدعاوي، وهو ما أوضحته المادة 
المتعلق بتأسیس السجل العقاري، عندما اشترطت 25/03/1976المؤرخ في 

أنه إذا تعلق الأمر بدعوى رامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض 
حقوق ناتجة عن وثائق، یجب على المدعي القیام بإجراء شهر عریضة افتتاح 

.العقاریةتلك الدعوى أمام إدارة المحافظة

الإجراءات الإداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، منشورات دحلب، حسین فریجة، :انظر)1
الشكوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، ، و عبد العزیز أمقران، 90، 1994الجزائر، 

.52، ص2003عدد خاص، المنازعات الضریبیة، 

، المحدد لاختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 30/05/1998المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم ) 2
37وعمله، الجریدة الرسمیة رقم 
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فكل دعوى إداریة منصبة على عقار یراد تغییر وضعیته القانونیة ینبغي 
أن تشهر وإلا لا تقبل شكلا، لأن هذا الشرط من النظام العام، وبالتالي یجب 
على القضاء إثارته تلقائیا في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وذلك لتعلقه من 

علقه خاصة من جهة أخرى بحقوق جهة بحق الغیر في الإعلام والشفافیة، ولت
الخزینة العامة في قبض رسوم الشهر، وهذا ما تم تأكیده من طرف مجلس 

1.الدولة

ویجدر التنبیه على أن المجلس لم یعتبر في وقت لاحق هذا الإجراء من 
النظام العام عندما أثاره أحد الخصوم لأول مرة أمامه، وذلك في قرار أصدره 

من 85حیث یزعم أن هناك خرقا للمادة «: ندما قالع16/09/2003بتاریخ 
، حیث ینبغي استبعاد هذا الوجه لأنه یثار 25/03/1976المرسوم المؤرخ في 

من 107لأول مرة مباشرة أمام جهة الاستئناف فهو غیر مقبول طبقا للمادة 
.»م.إ.ق

وهذین الاجتهادین المتناقضین لمجلس الدولة یتطلبان تدخلٍ الغرفة 
.تمعة لترجیح أیهما أولى بالعنایة والتطبیقالمج

حیث أنه لا یستخلص من عناصر الملف أن «: ، قائلا24/09/2001عندما قضى في قرار أصدره یوم . 1
المتعلق بإحداث 25/03/76مؤرخ في ال63-76من المرسوم 85احترموا مقتضیات المادة ) ط(فریق 

السجل العقاري، لأن الدعاوى الرامیة إلى النطق بإبطال الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة لا تكون مقبولة 
المؤرخ في 74- 75من الأمر رقم 4الفقرة 14إلا في حالة ما إذا اشتهرت مسبقا طبقا للمادة 

لعام وتأسیس السجل العقار ،یمجلة مجلس الدولة  العدد المتضمن إعداد مسح الأراضي ا12/11/1975
.94ص –2002-الثاني،
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المطلب الأول
إجراءات رفع الدعوى

لا تختلف الإجراءات القضائیة لرفع الدعوى في المحكمة الإداریة عنها 
سواء كانت ، إذ تبدأ الدعوى الإداریة 1في مجلس الدولة إلا مـع فـارق بسیـط

،أو حتى دعاوى القضاء الكامل، تفسیر 2مشروعیةدعوى إلغاء أو تقدیر 
المدعي عریضة الدعوى المرفقة بالوثائق بأمانة ضبط المحكمة بإیداع

یتم التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح دعوى عن طریق المحضر لالإداریة، 
القضائي، كما یتم التبلیغ عن المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها 

.ضبط تحت إشراف القاضي المقررإلى الخصوم، عن طریق أمانة ال
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن 823وحسب مقتضیات المادة 

الدور الأساسي لكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة أو مجلس الدولة ، یتمثل في 
قید العریضة وترقیمها في سجل خاص یمسك بأمانة ضبط المحكمة، ثم 

لمحكمة خلال ثمان أیام من تاریخ إیداع إرسالها حسب الحالة إلى رئیس ا
العریضة، وبعد الإطلاع على العریضة یقوم رئیس الجهة المختصة بإرسال 

، أو رئـیس الغرفة 3العریضة إلى رئیس الغرفة المختصة بالمحكمة الإداریة
حسب طبیعة وموضوع الطعن، حیث تكفل مصالح 4المختصة بمجلس الدولة

.5ف الطعون حسب تخصص الغرفكتابة الضبط المركزیة بتصنی

وهو أن یكون المحامي الذي یوقع على عریضة الدعوى  على مستوى مجلس الدولة  معتمدا لدى -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 905س الدولة، انظر نص المادة المحكمة العلیا أو مجل

وما 69، ص 2007عوابدي، دعوى تقدیر المشروعیة في القضاء الإداري، الجزائر، دار هومة، عمار -2
. بعدها

. المتعلق بالمحاكم الإداریة02-98من القانون رقم 04انظر نص المادة -3
. من النظام الداخلي لمجلس الدولة44انظر نص المادة -4

. جلس الدولةمن النظام الداخلي لم74انظر نص المادة -5
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التشكیلة –لس الدولة أو رئیس مج–بعدها یعین رئیس المحكمة 
إلیها الفصـل في الدعوى بمجرد قید العریضة، فیعین رئیس تشكیلة التي یؤول 

الحكـم القـاضي المقرر، الذي یحدد بناءا على ظروف القضیة الأجل الممنوح 
ذكرات الإضافیة والملاحظات وأوجه الدفاع والردود للخصوم من أجل تقدیم الم

،إذن الذي یقوم بتهیئة الدعوى للفصل فیها القاضي المقرر ولیس محافظ 1
فیقوم بتوجیه –على غرار الوضع في النظام القضائي الفرنسي –الدولة 

، وتقدیم تقریر مكتوب، بدلیل أن جمیع 2تبادل المذكرات بین الخصوم والتحقیق
وبعـد الاستمـاع إلى "...: الصادرة من مجلس الدولة نجد في دیباجتهاالأحكام

من قانون الإجراءات 889تطبیقا لنص المادة ،"3تقریر المستشار المقرر
المدنیة والإداریة، التي تقضي بضرورة أن یشار في الحكم أنه تم الاستماع 

. الخ. ..إلى القاضي المقرر
هام القاضي المقرر بعد قیامه بالتحقیق في إلى أن مویجدر التنبیه

النزاع وتبادل المذكرات بین الخصوم، تنحصر في إعداده التقریر وفي تبیان 
، وهو أمر غیر منطقي مادام القاضي 4مقاطع النزاع دون إبداء رأیه فیها 

.5المقرر هو الأدرى بجوانب النزاع من الناحیة القانونیة والواقعیة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 844انظر نص المادة -1
:كالخبرة والمعاینة وغیرها وفي هذا انظر-2
.                          وما بعده42، ص2002مقداد كورغلي، الخبرة في المجال الإداري،مجلة مجلس الدولة، العدد الأول،-
. منه844بموجب نص المادة لآن لیصبح المستشار المقرر قاضیا مقررا،لقد تغیرت التسمیة ا-3
. 204، ص مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،  دعوى الإلغاء، -4
ومن هنا یتضح أن الإجراءات القضائیة في الجزائر تختلف عن نظیرتها في مصر، لأن الذي یحضر -5

لا القاضي المقرر الذي لم یعد له وجود في النظام القضائي الدعوى ویهیئها للمرافعة هو محافظ الدولة نفسه
المصري، أما نظیره الفرنسي فإن هذه المهمة موكولة إلى المستشار المقرر كما هو الحال في الجزائر الذي 

لا یعد تقریرا بل مشروع حكم
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التقریر یحیل القاضي المقرر وجوبا ملف القضیة مرفقا بعد إعداد
بالتقریر والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریر مكتـوب في أجل 

.  1شهر واحد من تاریخ استلامه  الملف
المطلب الثاني

سلطات القاضي المقرر عند إجراء الصلح
نازعات الإداریة في أقصر إن الصلح هو أحد الوسائل البدیلة لحل الم

وقت وبأقل التكالیف، وقد نظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 
، 993إلى 990والمواد من 974إلى 970موضوع الصلح في المواد من 

:ویعقب على هذه النصوص مجموعة من الملاحظات أهمها
 من نفس القانون عممت إجراء الصلح أمام790أن نص المادة

.جمیع الجهات القضائیة سواء كانت محاكم إداریة أو مجلس الدولة
 أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة خص إجراء الصلح في دعاوى

القضاء الكامل دون قضاء المشروعیة الإداریة، على خلاف قانون 
الإجراءات المدنیة السابق الذي كان یقصر إجراء الصلح في المادة 

.غرف المحلیة، ولیس أمام مجلس الدولةالإداریة على ال
 من قانون الإجراءات المدنیة 970،971،990أن نصوص المواد

والإداریة أقرت مبدأ الجوازیة، بحیث یملك القاضي المقرر أو 
الأطراف الخیار بین عقد الصلح أو عدم عقده ولا یؤثر ذلك على 

.سیر الدعوى
موعة من أحكام القانونیة نورد وعلى العموم یحكم إجراء الصلح مج

:منها ما یلي
المبادرة بالصلح: أولا
ظروف الصلح: ثانیا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 897انظر نص المادة -1
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القوة القانونیة للصلح: ثالثا
المبادرة بالصلح: الفرع الأول

من القانون أعلاه، بأنه یمكن لكل من 792جاء في نص المادة 
الخصوم أو رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم، أن یبادروا بإجراء 
الصلح، غیر أن هذه العملیة تتوقف على مدى رغبة كل من طرفي الخصومة 

، ومدى تقبلهم بمسألة التنازل عن بعض حقوقهم و مصالحهم 1في الصلح
الدور البارز الذي على القاضي المقرر أن لصالح الطرف الآخر، إضافة إلى 
.یلعبه في نجاح محاولة الصلح هذه
من نفس القانون، فإنه یجوز للجهات 790وحسب مقتضیات المادة 

القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل دون غیره واستثنت 
، ناهیك عن ضرورة بذلك دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات 

2أن یكون الصلح من اختصاص الجهة القضائیة المحلي والنوعي

ظروف الصلح: الفرع الثاني
فتح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الباب على مصراعیه في 

أي اللجوء إلى مثل هذا الإجراء، إذ یجوز لكل ذي مصلحة أن یلجأ إلیه في
ى من دون التقید بأجل معین، ولعل السبب في ذلك مرحلة كانت علیها الدعو 

یعود إلى في محاولة تخفیف العبء على كاهل القضاة الإداریین حتى یتمكنوا 
من حل القضایا المطروحة أمامهم من دون تعطیل لمصالح الخصوم، وذلك 

من قانون الإجراءات المدنیة 169/3على خلاف ما جاء في نص المادة 
المقرر بضرورة القیام بالصلح في أجل ثلاثة أشهر، كما والتي قیدت القاضي

منح للقاضي المقرر المشرف على عملیة الصلح كامل السلطة التقدیریة في 

، 2009لصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم، عنابة ، الجزائر ،سنة د محمد ا.أ-1
.314ص

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 974أنظر المادة -2
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تحدید المكان الذي یتم فیه الصلح ما لم توجد نصوص خاصة تقضي بغیر 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 991ذلك وفي هذا تنص المادة 

محاولة الصلح في المكان والوقت الذي یراهما القاضي مناسبین ما لم تتم :" 
".توجد نصوص خاصة تقضي بغیر ذلك

القوة القانونیة للصلح: الفرع الثالث
عند القیام بإجراء الصلح فإن القاضي المقرر یجد نفسه أمام العدید من 

:الاحتمالات والتي نورد منها
الة فشل الصلح وفیها یقرر القاضي المقرر الحالة الأولى وهي ح* 

محضرا بعدم الصلح یبین فیه أسباب ومبررات عدم تجاوب الإدارة لإجراء 
، ویودع 1الصلح ویوقع علیه كل من الخصوم والقاضي المقرر وأمین الضبط

، بعدها یواصل القاضي المقرر 2بأمانة الضبط الجهة القضائیة المختصة
.السیر في إجراءات الدعوى

–الحالة الثانیة و هي حالة تغیب الإدارة العامة عن جلسات الصلح * 
عندها لا یتم إجراء الصلح لأن أحد الخصوم المعني - وغالبا ما یحدث ذلك

بالصلح غاب عن الجلسة، فیعاد إبلاغه مرة أخرى من طرف القاضي المقرر 
.ا مناسبینبعد أن یحدد جلسة صلح أخرى في المكان والزمان الذي یراهم

الحالة الثالثة وهي حالة ما إذا تم الاتفاق بین طرفي الخصومة فإن * 
القاضي المقرر یحرر محضرا یبین فیه ما تم الاتفاق علیه ویأمر بتسویة 
النزاع وغلق الملف، ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن، وبمجرد إیداع 

تصة، فإنه یعد سندا محضر الصلح لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المخ
.تنفیذیا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 992أنظر المادة -1
.لإداریة من قانون الإجراءات المدنیة وا974أنظر المادة -2
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المطلب الثالث
سلطات القاضي المقرر في توجیه تبادل العرائض بین الخصوم

یعین القاضي المقرر من طرف رئیس تشكیلة الحكم بموجب نص 
یعین :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على 844المادة 

التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى ، رئیس المحكمة الإداریة التشكیلة
بمجرد قید العریضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط ، یعین رئیس تشكیلة 
الحكم القاضي المقرر الذي یحدد بناءا على ظروف القضیة الأجل الممنوح 
للخصوم من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة والملاحظات و أوجه الدفاع 

الخصوم كل مستند أو أیة وثیقة تفید في والردود ویجوز له أن یطلب من 
وبمجرد تعیین القاضي المقرر فإن له كامل السلطة التقدیریة في ، "فض النزاع

تحدید الأجل الممنوح للخصوم لتقدیم المذكرات والملاحظات وأوجه الدفاع 
:لذا كان لابد من التعرض للنقاط الأساسیة الآتیة.والردود

تبادل العرائض والردود: أولا
تقدیم المستندات التي تفید في فض النزاع: ثانیا
جزاء مخالفة قرار القاضي المقرر بتقدیم المستندات: ثالثا

تبادل العرائض والردود: الفرع الأول
ت ومذكرات یشرف القاضي المقرر على عملیة التبلیغ الرسمي للمذكرا

الرد والوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط، ویشار في 
تبلیغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من 
طرف القاضي المقرر لتقدیم مذكرات الرد فإنه یمكن لهذا الأخیر أن یختتم 



36

من قانون الإجراءات 840التحقیق دون إشعار مسبقا، تطبیقا لنص المادة 
.1المدنیة والإداریة

والواضح من نص المادة أعلاه أنها عاملت الخصمین على قدم المساواة 
فیما یخص تبادل العرائض و الردود، حیث یحدد لهم القاضي المقرر مدة 

.مماثلة للمهلة الممنوحة لكلا الطرفین
النزاعتقدیم المستندات التي تفید في فض: الفرع الثاني

للقاضي المقرر أن یطلب من الخصوم كل 844أجازت نص المادة 
مستند أو أیة وثیقة تفید في فض النزاع، و یستوي أن یكون المكلف بتقدیم 
المستندات الأفراد أو الجهة الإداریة المعنیة ما دام المكلف حائزا على الأوراق 

ذا السیاق  كان لابد على التي من شأنها أن تفید في فض النزاع، وفي ه
المشرع من أن یقوم بتفعیل دور القاضي المقرر بشكل أكبر، وذلك بأن یقرر 
له الحق في اتخاذ كافة  الوسائل القانونیة الممكنة، حتى یلزم الخصم الذي 
بیده مستندات أو أوراق فاصلة في الدعوى حتى یقدمها لاستكمال التحقیق في 

ئل على سبیل المثال الأمر بالضبط والإحضار، الدعوى، ومن بین تلك الوسا
تفتیش الأشخاص و المنازل، استدعاء الشهود، تفتیش أماكن العمل، وذلك 
لكي یحقق الهدف المنشود وهو تحقیق العدالة الإداریة بین جهة الإدارة 

.2وخصومه

تعرض تلك المذكرات على القاضي المقرر بمجرد ورودها، فإذا ارتأى وجوب الرد على تلك -1
المستندات والأوراق منح أجلا لإیداع مذكرة الرد مرفوقة بالمستندات  بملف الدعوى لدى كتابة الجهة 

.القضائیة المختصة

لقضاء الإداري، دار الكتب القانونیة ، القاهرة ، محمد جابر عبد العلیم، مفوض الدولة في ا. د-2
.  وما بعدها310، ص2007مصر،سنة
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جزاء مخالفة قرار القاضي المقرر بتقدیم المستندات: الفرع الثالث
یفرض قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أیة جزاء على مخالفة لم 

قرارات القاضي المقرر بتقدیم المستندات التي تفید في فض النزاع، فلو أنه 
فرض جزاءا على مخالفة هذه القرارات  لتسابق الخصوم لتقدیم المستندات 

اد التي تحت یدهم حتى یتم تجهیز الدعوى وتحضیرها على أكمل وجه وإعد
تقریر بشأنها في وقت قصیر، لتنظر المحكمة القضیة في أقرب الآجال، 
ولتستقر المراكز القانونیة وتعاد الحقوق لأصحابها لذا  لا ضرورة من اللجوء 
إلى هذه السلطة إن لم تكن فعالة، هذه الفعالیة  التي لن تتحقق إلا بفرض 

.الجزاء على مخالفتها
المطلب الرابع

لمقرر عند إجراء التحقیقسلطات القاضي ا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 840حسب مقتضیات المادة 

فإن كل الإجراءات المتخذة وتدابیر التحقیق تبلغ إلى الخصوم برسالة مضمنة 
مع إشعار بالاستلام أو عن طریق محضر قضائي عند الاقتضاء، وهنا نكون 

:ي تورد منهاأمام العدید من الاحتمالات والت
 الحالة الأولى وهي حالة اختتام التحقیق ودون إشعار مسبق وتكون

عندما لا یراعي الخصوم عند تقدیمهم لمذكرات الرد الأجل الممنوح 
.1لهم من طرف القاضي المقرر

 الحالة الثانیة وهي حالة الإعفاء من التحقیق، وتكون عندما یقرر
وجه للتحقیق فــي القضیة، رئیس المحكمة الإداریة المختصة بألا

عندما یتبین له من عریضة الدعوى أن حلها مؤكد، فیرسل الملف إلى 
.2محافظ الدولة لتقدیم التماساته

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 840أنظر المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 847أنظر المادة -2
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 الحالة الثالثة و هي حالة اختتام التحقیق وتكون عندما تكون القضیة
مهیأة للفصل فیها، فیقوم رئیس تشكیلة الحكم اختتام التحقیق بموجب 

یوم 15بل لأي طعن، والذي یبلغ في أجل لا یقل عن أمر غیر قا
.1قبل تاریخ الاختتام المحدد في الأمر

 الحالة الرابعة وهي حالة إعادة السیر في التحقیق، وتكون في حالة
الضرورة ، إذ یجوز لرئیس تشكیلة الحكم أن یقرر إعادة السیر في 

.ليالتحقیق، وذلك بناءا على حكم یأمر بإجراء تحقیق تكمی
وفیما یخص وسائل التحقیق فإن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد 

:حددها بهذا الترتیب
المعاینة والانتقال إلى الأماكن       : ثالثاالخبرة             : لاأو 
مضاهاة الخطوط : رابعاسماع الشهود      : انیاث
القاضي المقرر عند اللجوء إلى الخبرةسلطات : الفرع الأول

تعرف الخبرة على أنها تلك العملیة المسندة من طرف القاضي إما 
تلقائیا أو بناءا على طلب الخصوم إلى أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو 
علم أو لدیهم مفاهیم عن بعض الوقائع لیتوصل بواسطتهم إلى استخلاص 

.2حسم النزاع والتي لا یمكن أن یتوصل إلیها بنفسهمعلومات یراها ضروریة ل
وفیما یخص سلطات القاضي المقرر فإنه باستقراء نصوص قانون 

أحالت الأحكام المتعلقة 858الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المادة 
المتعلقة بالخبرة في المواد 145إلى 125بالخبرة إلى أحكام المواد من 

لتي تمثل أحد إجراءات التحقیق، وفي هذا السیاق منح القانون العادیة، وا
:أعلاه مجموعة من السلطات نورد منها

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 852أنظر المادة -1
نعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، دار هومة، .نصر الدین هنوني، أ. أ-2

.   39، ص2007الجزائر،سنة 
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 أن القاضي المقرر هو الذي یقدر مدى ضرورة الاستعانة بخبیر، إذ
له أن یقدر ما إن كان هناك ضرورة لندب خبیر متى رأى أن هناك 

لأنه قد یرى أن أسبابا سائغة لذلك، ولا معقب علیه في هذا الصدد،
النزاع القائم أمامه لا یستدعي ندب خبیر كأن یرى في عناصر النزاع 
و الأوراق المقدمة ما یكفي لتكوین قناعته فیرفض طلب ندب خبیر 

.1حتى ولو طلب الخصوم ذلك
 أن القاضي المقرر له حریة خبیر من بین الخبراء المقیدین في قائمة

دى الجهات القضائیة حسب تخصص الخبراء القضائیین والمعتمدین ل
كل واحد منهم، غیر أنه في حالة الضرورة یجوز له أن یعین خبیرا 
غیر مقید بالجدول، أما في حالة تعدد الخبراء الذین یعینهم القاضي 
المقرر فیجب علیهم القیام بأعمال الخبرة معا، ویعدون تقریرا واحدا، 

.2تسبیب رأیهوعند اختلاف أرائهم وجب على كل واحد منهم 
 أن القاضي المقرر یمكنه استبدال الخبیر في حال رفض هذا الأخیر

إنجاز المهمة المسندة إلیه أو تعذر إلیه ذلك، كما یمكنه أن یحكم 
علیه بكل ما تسبب فیه من مصاریف وكذا بالتعویضات المدنیة 
ناهیك عن استبداله، و علة وجود هذا الجزاء هو تفعیل هذا الإجراء 

.3م الخبیر ما أوكل إلیه بكل جدیةبقیا
 أن القاضي المقرر یمكنه أن یفصل في طلب رد الخبیر المعین

المقدم من طرف أحد الخصوم وذلك بموجب أمر غیر قابل لأي 
طعن، غیر أن الرد لا یقبل إلا إذا كان بسبب القرابة المباشرة أو 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 125أنظر المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 127أنظر المادة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 132أنظر المادة -3
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بیر مصلحة القرابة غیر المباشرة لغایة الدرجة الرابعة، أو كان للخ
.شخصیة أو لأي سبب جدي آخر

 أن تقریر الخبرة الذي یعده الخبیر مجرد رأي استشاري، یمكن أن
یأخذه القاضي المقرر بعین الاعتبار كما یمكنه استبعاده، لكنه في 

.           1هذه الحالة علیه أن یسبب استبعاده لنتائج الخبرة
ماع الشهودسلطات القاضي المقرر عند س: الفرع الثاني

ونقصد بسماع الشهود الاستماع لطرفي النزاع أو من شاهد الواقعة، أو 
العمل الإداري محل الخصومة أو من عاصر إتیــانه، أو لمس تنفیذه بأي 
حاسة من الحـــواس سواء بالمشاركة المادیة أو بالرؤیة أو بالسمع أو بمسك 

.2الملفات و المستندات
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن هذا الأخیر وباستقراء نصوص

:أناط القاضي المقرر العدید من السلطات نورد منها
أن للقاضي المقرر سلطة تقدیر في اللجوء إلى سماع الشهود أو عدم *

سماعهم خاصة في الوقائع التي تكون بطبیعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود، 
جائزا ومفیدا للقضیة، فإذا ما لجأ إلى هذا الإجراء بحیث یكون التحقیق فیها

فإنه یحدد أجل الجلسة حسب ظروف كل قضیة بموجب حكم لسماع الشهود، 
فیستمع إلى كل شاهد بشكل منفرد سواء بحضور أو بغیاب الخصوم، غیر أنه 

:یشترط لقبول شهادته
أن لا تكون له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع -1

.أحد الخصوم

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 144أنظر المادة -1
صبحي جرجي،نظام مفوض الدولة في مصر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بني . د-2

. 176،ص2000سویف،سنة
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یكون زوج أحد الخصوم له صلة في أن لا -2
.القضیة  حتى ولو كان مطلق

أن لا یكون من الأقارب من الدرجة الأولى -3
والثانیة 

.   1أن لا یكون ناقص الأهلیة-4
أن القاضي المقرر لا یمكنه إجبار الخصوم على الإدلاء بالشهادة بل فقط * 

صم الآخر، وفي هذا یمكنه أن یعتبر الامتناع عن الإدلاء بها قرینة لصلح الخ
السیاق كان لابد على المشرع أن یمنح ما هو مخول لكل من القاضي الجنائي  
أو النیابة العامة من ضبط وإحضار الشهود حتى یتمكن من تحضیر الدعوى 
الإداریة، لیتبین صحة الوقائع التي غالبا ما تمس المال العام أو النظام في 

.   فائدة ترجى من استعمالهالدولة، وإلا أصبحت تلك الشهادة لا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أن 155وباستقراء نص المادة 

كل ما یمكنه القاضي المقرر في حالة عدم حضور الشاهد هو جواز تحدید 
آخر لسماع شهادته وعلى نفقته، أو أن ینتقل لتلقي شهادته بشرط أن یكون 

دة الشاهد، ناهیك عن إثبات استحالة عدم الحضور لسبب خارج عن إرا
.الحضور

أن القاضي المقرر  له سلطة تقدیر نوعیة الأسئلة التي تطرح على الشهود * 
والتي یراها مفیدة للقضیة التي یحقق فیها أو بطلب من الخصوم أو من 

، كما له الحق دون غیره في مقاطعة الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته 2أحدهم
في محضر یوقع علیه كل من القاضي المقرر، أمین الضبط لتدون أقواله 

.والشاهد لیلحق مع أصل الحكم

.ة من قانون الإجراءات المدنیة والإداری153أنظر المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 158أنظر المادة -2
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سلطات القاضي المقرر عند إجراء المعاینة: الفرع الثالث
یقصد بالمعاینة رؤیة موضوع النزاع من طرف الجهة المختصة  

متنازع لتتبین صدق ما یدعیه الخصوم، أو لتتطلع على ما یوضح الوسائل ال
علیها إذا لم تكف أوراق الدعوى و شهادة الشهود، وفیما یخص هذا الإجراء 
فإن القاضي المقرر له سلطة تقدیر مدى إمكانیة استعماله أو عدم استعماله 
إذا ما رأى ضرورة لذلك، بحیث یمكنه أن ینتقل إلى عین المكان بنفسه أو 

حالات التي یمكن للقاضي الذي یخضع لإشرافه، ومثال ال1برفقة أهل الخبرة
المقرر أن یعاینها حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة أو الاستیلاء 
على العقارات للمنفعة العامة أو حتى دعاوى التعویض عن الأضرار التي 

.لحقت الغیر جراء تنفیذ عقد إداري
سلطات القاضي المقرر عند اللجوء إلى إجراء مضاهاة : الفرع الرابع

لخطوطا
ونعني بمضــاهاة الخطـوط ذلك الإجراء الذي یتم فیه إثبات أو نفي 
صحة الخط أو التوقیع على المحرر العرفي ، وفیها یتمتع القاضي المقرر 

:عند لجوئه لهذا الإجراء بمجموعة من السلطات أهمها
 أن له سلطة تقدیر مدى ضرورة اللجوء أو عدم اللجوء إلى هذا

، فإذا ما رأى أن هذه الوسیلة غیر منتجة عند الفصل في الإجراء 
، أما إن رأى ضرورة اللجوء إلیها فإنه 2النزاع فإنه یصرف النظر عنها

یؤشر على الوثیقة محل النزاع، ویأمر بإجراء مضاهاة الخطوط 
اعتمادا على عناصر المقارنة التي توجد بحوزته وعلى المستندات أو 

.ة خبیر إن اقتضى الأمر ذلكشهادة الشهود أو بواسط

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 147أنظر المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 165أنظر المادة -2
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 أن له أن یأمر بحضور الخصوم وسماع من كتب المحرر المتنازع
.1فیه، أو سماع الشهود الذین شاهدوا كتابة ذلك المحرر أو توقیعه

 أن له أن یأمر من تلقاء نفسه بإحضار نسخة من الوثائق التي بحوزة
یدة، وذلك تحت الغیر، إذا كانت مقارنتها بالمحرر المتنازع علیه مف

طائلة غرامة تهدیدیة هو الذي یقدرها، وفي سبیل ذلك فإنه إذا ما تم 
استحضار هذه الأوراق أو الملفات فإنه یأمر باتخاذ كل التدابیر 
اللازمة التي من شأنها أن تحافظ على هذه الوثائق أو الاطلاع علیها 

، كما أن القاضي المقرر 2أو نسخها
والذي لیس له –المدعى علیه المبلغ شخصیا قد یعتبر عدم حضور

.بصحة المحرر المتنازع فیهإقرارا منه -عذر مشروع
و یجدر التنبیه إلى أن اللجوء لمثل هذا الإجراء في التحقیق 
القضائي یندر وجودها في مجال دعوى الإلغاء  وغیرها نظرا للطابع 

یعقل أن نعتبر عدم صحة الرسمي للوثائق والمحررات الإداریة، إذ لا 
.3بالتزویروثیقة أو توقیع أو خط من مضاهاة الخطوط بل سیكون طعنا 

المطلب الخامس
تقدیم القاضي المقرر تقریر مكتوب

یتوج عمل القاضي المقرر بإعداد تقریر مكتوب إذ تنص المادة 
لقاضي المقرر بعد تلاوة ا:" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على884

والمــلاحظ أن المشرع لم یحدد لا شكل ولا ، .."للتقریر المعد حول القضیة 
مضمون التقریر على خلاف ما كان علیه الحال في قانـون الإجراءات المدنیة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 166أنظر المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 169أنظر المادة -2
دراسة مقارنة للنظم القضائیة في مصر، (حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة . د-3

.    242ص،1988، عالم الكتب، القاهرة، سنة )فرنسا، الجزائر
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یحرر العضو المقـــرر في :" على 140القدیم  الذي كان ینص في مادته 
ي الجلسة، ویسرد في هذا التقریر الجلسة المحددة للمرافعات تقریرا یتلوه ف

ما وقع من إشكـــالات في الإجراءات ویحلل الوقائع وأوجه دفاع  الأطراف 
كما یدرج أو یلخص إذا لزم الأمر طلباتهم الختامیة، كما یبین مقاطع النزاع 
دون أن یبدي رأیه فیها، وبعد تلاوة التقریر یسوغ للأطراف إبداء ملاحظاتهم 

". ة إبداء طلباتهاالشفویة وللنیاب
وعلى هذا الأساس سوف نعالج هذا المطلب من خلال النقاط الأساسیة 

:الآتیة
شكل التقریر: أولا
مضمون التقریر: ثانیا
رإیداع التقری: ثالثا

شكل التقریر : الفرع الأول
لم یحدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة شكلا معینا لتقریر القاضي 

المقرر  الذي یجب إتباعه والسبب في ذلك یعود إلى طبیعة هذا التقریر، فهو 
رأي استشاري  یمكن أن تهتدي به المحكمة لتصل إلى الحكم الصائب حول 

، ومن ثم كان لابد من إخراجه من دائرة الأحكام النزاع المعروض أمامها
.القانونیة التي تخضع لها الأحكام القضائیة

ومع ذلك یمكن أن نستنبط بعض من تلك الأحكام لیخضع لها تقریر 
:القاضي المقرر بما لا یتعارض مع كونه رأیا استشاریا ومن تلك الأحكام لدینا

من 897یفهم من نص المادة أن یكون التقریر مكتوبا، وهذا مما- 1
القانون أعلاه، والتي تلزم القاضي المقرر بإحالة ملف القضیة مرفقا بالتقریر 
إلى محافظ الدولة، فكیف یمكنه إرسال التقریر إن لم یكن مكتوبا؟، والسبب 
في إلزام أن یكون التقریر مكتوبا هو تمكین كل ذي مصلحة من رقابته من 

.    الناحیة القانونیة
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وعلى هذا الأساس فإن ما یبدیه القاضي المقرر من إیضاحات شفویة أثناء 
الجلسة، لا تعد تقریرا بالرأي القانوني، بل مجرد إیضاح للاستفسار عما ورد 

.في التقریر من أمور قانونیة أو فنیة
أن یكون التقریر مكتوبا باللغة العربیة، فإن تم بلغة أخرى كان التقریر -2

على أن أي عمل إجرائي صادر عن الجهات القضائیة یجب أن باطلا قیاسا 
یحرر باللغة العربیة تطبیقا لنصي المادتین الثامنة والتاسعة من قانون 

،  فالأصل أن یكون التقریر مكتوبا وباللغة 1الإجراءات المدنیة والإداریة
.العربیة تحت طائلة البطلان

مضمون التقریر: الفرع الثاني
ان علیه الحال في قانون الإجراءات المدنیة القدیم فإن على خلاف ما ك

القانون الحالي لم یحدد مضمون التقریر الذي یعده القاضي المقرر ولعل 
السبب في ذلك یعود إلى منح القاضي المقرر السلطة التقدیریة في تدوین ما 
یراه ضروریا لفض النزاع ، من دون تقییده بمسائل قد یراها غیر ضروریة أو 
لازمة في التقریر، ومع ذلك على القاضي المقرر أن یدرج في تقریره النقاط 

:الأساسیة الآتیة
 ذكر ما تم اتخاذه من إجراءات قانونیة سواء إجراءات التحقیق أو

الصلح أو توجیه تبادل المذكرات والردود ما بین الخصوم، فیرفق مع 
القاضي التقریر المحضر الذي یتضمن الإجراء المتبع من طرف 

.المقرر

القضائیة من عرائض ومذكرات باللغة یجب أن تتم الإجراءات والعقود :" إذ تنص المادة الثامنة منه-1
تصدر الأحكام القضائیة باللغة العربیة تحت طائلة البطلان المثار ... العربیة تحت طائلة عدم القبول

الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون :" وتنص المادة التاسعة من نفس القانون على " تلقائیا من القاضي
مكتوبة
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 ذكر ما تم تقدیمه من مذكرات إضافیة أو ملاحظات أو أوجه الدفاع
.والردود من طرف الخصوم

 التكییف القانوني لطلبات المدعین في الدعوى المثارة ثم یتناول الدفوع
.   المثارة في الدعوى ویرد علیها حسب ترتیب أهمیتها

إیداع التقریر: الفرع الثالث
ضي سلطة تقدیر الأجل اللازم حتى ینتهي من إعداد التقریر، یملك القا

والذي یرتبط بانتهاء المواعید الممنوحة لتقدیم مذكرات الأطراف والرد علیها، 
غیر أنه بعد إعداد التقریر فإن القاضي المقرر یحیل ملف القضیة مرفقا بهذا 

یقدم هذا الأخیر التقریر والوثائق الملحقة به وجوبا إلى محافظ الدولة ، حتى 
.   1تقریره المكتوب في أجل شهر واحد من تاریخ استلامه الملف

المبحث الثاني
دور محافظ الدولة

إن مجلس الدولة هو الهیئة التي تراقب سیادة القانون، لذا فإن وجوده 
وعمله وأزماته یرتبط بمضمون سیادة القانون ارتباطا وثیقا، وعمله الرئیسي هو 

بة على نشاط الإدارة العامة، وبفضله أصبح القضاء الإداري في فرنسا الرقا
هو القضاء النموذجي الذي یحتذ به، لأنه لم یبلغ مبلغه من الرقي والمستوى 
الرفیع إلا بفضل الجهود الموفقة التي یبذلها محافظي الدولة والبحوث القانونیة 

اعة هذه التقاریر؟وكیف فما مدى فعالیة ونج. التي یقدمونها في شكل تقاریر
.یتم إعدادها؟ وما هو مصدرها؟

للإجابة على هذه التساؤلات ینبغي استعمال المنهج التحلیلي لوصفي 
للتمكن من تحدید شكل ومضمون تقریر محافظ الدولة، وكذا یمكن الاعتماد 
علیه أو إبطاله، والآثار الناجمة عنه، وسنغطي ذلك من خلال المطالب 

:الآتیة

.الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون897أنظر المادة -1
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شكل تقریر محافظ الدولة         : المطلب الأول
مضمون تقریر محافظ الدولة: المطلب الثاني
بطلان تقریر محافظ الدولة: المطلب الثالث
إعداد التقریرالآثار الناجمة عن : المطلب الرابع

المطلب  الأول
شكل تقریر محافظ الدولة

من  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن 898جاء في نص المادة 
محافظ الدولة یعرض تقریره المكتوب، لكن بعد أن ینهي القاضي المقرر 
مهامه المنوطة به، والمتمثلة  في الإشراف على سیر الدعوى وتوجیهها إلى 

.1تصبح جاهزة للفصل فیها، فیعد تقریرا یقوم فیما بعد بتلاوته في الجلسةان 
وفیما یخص تقریر محافظ الدولة فینبغي حسب مقتضیات المواد 

من القانون أعلاه أن تتوافر فیه مجموعة من الشروط كالكتابة 897،898
.واللغة، ناهیك عن تحدید طبیعته وكیفیة إعداده

تقریركتابة ال: الفرع
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 898حسب مقتضیات المادة 

یجب أن یكون تقریر محافظ الدولة مكتوبا، حتى یتمكن كل ذي مصلحة من 
مراقبته من الناحیة القانونیة، ومن ثم فإن ما یبدیه المحافظ من ملاحظات 

لا یعد تقریرا بالرأي - سواء أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة–شفویة 
، بل هي مجرد ملاحظات و إیضاحات لما ورد بالقریر من أمور 2القانوني

.  قانونیة أو فنیة

بوخمیس سهیلة، دور محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة العلوم الإنسانیة . أ-1
. 214، ص2010، مارس 18لجامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 

، 2008ة الجزائر، سنة نبیل صقر، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، عین ملیل. أ-2
.172ص



48

وقد أكد هذا المعنى ما جاء في نص المادة التاسعة من نفس القانون 
، "الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة:" التي تنص على أن

ضي هنا كل عمل یصدر عن الجهات القضائیة والمقصود بإجراءات التقا
.مهما كان نوعه

لغة التقریر: الفرع الثاني
لم یحدد المشرع الجزائري اللغة التي ینبغي أن یكتب بها تقریر محافظ 
الدولة، لذا یجب الرجوع إلى القواعد العامة في غیاب النص الخاص، والتي 

المؤرخ 05- 91عة من القانون رقم منها على سبیل المثال نص المادة الساب
والتي تنص 1والمتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة16/01/1991في 

تحرر العرائض والاستشارات، وتجري المرافق أمام الجهات القضائیة :" على 
" وآراء المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة وقراراتها باللغة العربیة وحدها

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي جاءت وكذلك نص المادة الثامنة من
لتكریس مبادئ الدستور، والتي تجعل من تحریر العرائض والاستشارات وكل 
عمل یصدر عن الجهات القضائیة من أحكام وقرارات یتم باللغة العربیة، وقد 
شمل الإلزام كافة الإجراءات دون استثناء، بما فیها الوثائق والمستندات التي 

رى الأطراف الخصومة ضرورة تقدیمها تعزیزا لادعاءاتهم أو دفوعهم، بحیث ی
یجب أن تكون مصحوبة بترجمة رسمیة إلى اللغة العربیة، غیر انه لا تعتبر 

.2هذه الأخیرة رسمیة إلا إذا قام بتحریرها مترجم معتمد لدى وزارة العدل
افظ الدولة على وعلى هذا الأساس یجب أن تطبق هذه الأحكام على تقریر مح

اعتبار أنه أحد الأعمال التي تصدر من الجهات القضائیة، وذلك تحت طائلة 
.             البطلان المثار تلقائیا من القاضي الإداري

. 1991جریدة رسمیة، العدد الثالث، سنة-1
، 2009عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،منشورات البغدادي، الجزائر، سنة.د-2

.26ص
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الطبیعة القانونیة لتقریر محافظ الدولة: الفرع الثالث
التقریر الذي یعده محافظ الدولة لیس بحكم، بل هو رأي استشاري 
تستنیر به المحكمة للوصول إلى الحكم الصائب في الدعوى المعروضة 

للفصل فیها، لذا لا یمكن أن نخضعه خضوعا كاملا للأحكام القانونیة التي 
تخضع لها الأحكام، وإن كان یمكن استنباط البعض من تلك الأحكام، 
، 1لنخضع لها تقریر محافظ  الدولة بما لا یتعارض مع كونه رأیا استشاریا

الذي قد یأخذ به قاضي الحكم وقد لا یأخذ به  فهو غیر ملزم به، وفیما یتعلق 
بهذه المسألة یجدر التنویه إلى معظم أحكام مجلس الدولة الفرنسي مأخوذة من 

.تقاریر مفوضي الحكومة، وفي كثیر من الأحیان بنفس الألفاظ والعبارات
إعـداد التقــریر: الفرع الرابع

:" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه897نص المادة جاء في 
یحیل القاضي المقرر وجوبا ملف القضیة مرفقا بالتقریر والوثائق الملحقة به 
إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریره المكتوب في أجل شهر واحد من تاریخ 

به إلى یجب على محافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة. استلامه الملف
".القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل المذكور

باستقراء المادة أعلاه نجد أن دور محافظ الدولة یقتصر على إعداد 
التقریر في غضون شهر من الزمن، وفي هذه المسألة بالذات ما یقال إذ كان 
یجدر بالمشرع الجزائري أن یترك تقدیر المدة التي یحتاجها لإعداد تقریر 

لمحافظ نفسه، فطبیعة كل قضیة تعرض علیه تفرض علیه المدة التي ل
یحتاجها  فمنها ما یستغرق في إیجاد حلها القانوني أقل من المدة أعلاه، 
ومنها ما یستغرق مدة شهر، غیر أنه هناك من القضایا المستعصیة والمتشعبة 

حلة الكبرى، محمد جابر عبد العلیم، مفوض الدولة في القضاء الإداري، دار الكتب القانونیة، الم. د-1
. 375، ص2007مصر،سنة
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الحال في ما تحتاج إلى أكثر من هذه المدة بكثیر قد تصل إلى سنة، كما هو 
.           فرنسا

ومهما كانت المدة والتي هي فعلیا مقدرة بشهر من الزمن على محافظ 
الدولة أن یدرس الملف المحال إلیه دراسة معمقة تحلیلیة  وبعد استعراض 

و 1مختلف النصوص القانونیة والنظریات الفقهیة والاجتهادات القضائیة
. یختمها بإعداده تقریره

ب الثانيالمطل
مضمون تقریر محافظ الدولة

على غرار تقریر كل من مفوض الحكومة في فرنسا ومفوض الدولة 
في مصر، فإن تقریر محافظ الدولة یتضمن الحلول القانونیة التي تتفق مع 
المبادئ العامة والنظریات التي یتشكل منها القانون العام دون تجاهل أیة 

لم یكن موجودا من قبل وبالضبط قبل صدور معطیات أخرى، وهذا الوضع
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لأن محافظ الدولة كان یمارس مهام النیابة 

.العامة والتي كانت تبدي طلبات مضمونها تطبیق القانون فقط
والأبحاث القانونیة التي یقوم بها المحافظ أو التي یفترض به القیام 

أن یتمتع بالسلطة التقدیریة وحریة التكییف والتفسیر، وان بها، تحتم علیه
یكون عمله قائما على مبدأ التخصص وتقسیم   العمل، وبالنتیجة یتمكن من 
الإحاطة بخلفیات العمل الإداري ومن فهم البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة 

الإداریة، والسیاسیة المحیطة بالوظیفة الإداریة في الدولة والمؤثرة في الأعمال
وسنعالج في هذا المبحث الموضوعات أو المسائل المهمة التي یتناولها تقریر 
محافظ الدولة كالبیانات وعرض عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة، ثم رأیه 

.       حول المسائل المطروحة لیقترح في الأخیر الحلول القانونیة المناسبة

حسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، دار هومة، . أ-1
.14، ص2005الجزائر،سنة
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بیـانـات التقـریر: الفرع الأول
لم یحدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة البیانات الواجب وضعها 

، وعلى العموم یفترض في 898بالتقریر باستثناء ما جاء في نص المادة 
تقریر المحافظ أن یتضمن اسم المحافظ الذي أعده وكذا الجهة القضائیة 

ثم - مجلس الدولةسواء كانت المحكمة الإداریة أو -الإداریة التي یعمل لدیها
رقم الدعوى والسنة القضائیة التي رفعت خلالها، لیبدأ بعد ذلك بشرح موجز 

.لوقائع النزاع وطلبات المدعین في الدعوى
ویبین التقریر أیضا هل أن القضیة معوضة للفصل فیها ابتدائیا أو 

فعها ابتدائیا نهائیا أم هي محالة من الجهات القضائیة الأخرى، وتاریخ ر 
.ورقمها، حتى تتم مراقبة المواعید القانونیة

عرض للوقائع والقانون والأوجه المثارة: الفرع الثاني
بعد ذكر بیانات التقریر المفترضة، یذكر المحافظ ما تم اتخاذه من 
إجراءات قانونیة في مرحلة التحقیق وبالضبط أثناء تهیئة القضیة للفصل فیها 

قرر، فیلخص الإجراءات التي تمت على ضوء ما یملكه من قبل القاضي الم
كمحضر سماع الشهود أو المعاینة أو الخبر أو المعاینة     –من محاضر 

أو مضاهاة الخطوط وتبادل الردود والمذكرات  مابین الخصوم وكذا الملفات 
ویذكر ما إن كانت طلبات - المنتجة في الدعوى والتي قام بتقدیمها الخصوم

.، وكذا الأوجه المثارة من طرف الخصوم1الدعوىتدخل في
إبداء الرأي حول المسائل القانونیة المطروحة: الفرع الثالث

یعرض محافظ الدولة في تقریره تكییفه القانوني لطلبات المدعین في 
الدعوى الإداریة، لیتناول بعدها الدفوع المثارة ویرد علیها  حسب ترتیب 

سواء كانت الأسباب قانونیة أم –لیبدي رأیه مسببا أهمیتها في البحث،

كالتدخل الهجومي أو التدخل الإنضمامي أو طلب لترك الخصومة أو انقطاعها أو انتهائها أو وقفها أو -1
. وى وأخیرا الأوجه المثارة من طرف الخصومسقوطها أو تصحیح شكل الدع
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، ویستند في ذلك إلى النصوص 1مستنبطة من واقع النزاع المعروض أمامه
القانونیة التي تحكم النزاع، غیر أنه إن لم یجد یلجأ إلى الاجتهادات القضائیة 

د عندها للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا أو مجلس الدولة حالیا، فإن لم یج
علیه أن یستنبط هو الحل بنفسه، على ضوء المبادئ العامة للقانون وقواعد 
العدالة بحیث یراعي في ذلك مصلحتي طرفي الخصومة وأن یحاول بأن 

.یوازن بینهما
الحلول القانونیة المقترحة: الفرع الرابع

وهي ثمرة عمل محافظ الدولة أو على الأقل ما یفترض به أن یعمل،
وبمعنى آخر العمل الذي وجد من أجله، فهو یقدم مساعدة فنیة قانونیة بحتة 

وتتمثل في النتائج أو - 2البعض یسمیها هندسة الحلول أو هندسة النتائج–
الحلول القانونیة التي تفرض على محافظ الدولة  من أن یلعب دورا محددا 

لنوع الأول هو الذي وهو اقتراح حلول دقیقة ومحددة وهي في الغالب نوعین، ا
بمعني ذلك الحل الذي les conclusions monistesیتضمن حلا واحدا 

یحمل مبررا وحیدا یفرض على قاضي الحكم إما القبول أو الرفض النهائي 
للحل المقترح، ومعناها الحقیقي یكمن في تأكید المحافظ بوجود طریق قانوني 

یعتمد على أدلة موجودة أو وحید یسمح بحل القضیة المعروضة للفصل فیها
lesممكنة الوجود، أما النوع الثاني فهو الذي یتضمن حلولا عدة 

conclusions alternatives وتكون فقط عندما تكون القضیة المعروضة
للفصل فیها، والتي تفرض  مشاكل قانونیة معقدة وصعبة حول الحلول 

.أحیانا یكون مترددا بشأنهاالقانونیة التي یتوصل إلیها محافظ الدولة، والتي 

.367محمد جابر عبد العلیم، مرجع سابق، ص. د-1
2 - Nicolas Raynaud, Le commissaire du gouvernement Près le conseil
d’Etat,LGDJ , EJA, Paris, France,1996, p 139.
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في هذه الحالة على محافظ الدولة أن یعرض خیارا باستخلاصه نتائج 
قانونیة آخذا بعین الاعتبار الموازنة بین مصلحتي طرفي الخصومة، ویكون 

. 1بذلك قد أجاب عن الإشكالات القانونیة المرتبطة بالخیارات التي وضعها
حافظ باقتراح الحل الذي یراه مناسبا لفض النزاع، في الأخیر ینتهي الم

دون أن یتقید بمشروع القرار الذي أعد القاضي المقرر بحیاد تام ولصالح 
. 2القانون وحده

المطلب الثالث
بطلان تقریر محافظ الدولة

حتى یتم الاعتداد بتقریر محافظ الدولة ینبغي أن تتوافر فیه مجموعة 
عد باطلا وحالات الإبطال عدیدة ومختلفة كالحالة التي من المقومات وإلا

یكون فیها محافظ الدولة غیر مختص أو أن یعد التقریر بغیر اللغة العربیة أو 
.في حالة وقف محافظ الدولة عن العمل أو مرور الأجل المحدد لإعداده

حالة عدم اختصاص محافظ الدولة: الفرع الأول
لقیام و القدر القانونیة التي تخول للمحافظ االاختصاص هو المكنة أ

به، والاختصاص هنا شرط أساسي لصحة إعداد التقریر، إذ بمهامه المن
ینبغي على المحافظ أن یحتفظ بهذه الصفة لدى إعداده  وإلا عد تقریره باطلا 
بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام، ویمكن لقاضي الحكم أن یثیره من تلقاء 

.اعتبار أن ما یبنى على باطل فهو باطلنفسه،  على
06/09/2004المؤرخ في 11-04وحسب القانون العضوي رقم 

والمتعلق بالقانون الأساسي للقضاء فإن محافظ الدولة یكون غیر مختص في 
:الحالات الآتیة

1- Nicolas Raynaud,op cit, p140.
2 - Gustave Peiser, Droit administratif général, 20éme édition,
Dalloz,Paris,France,2000, p246.
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ینتفي اختصاص محافظ الدولة في حالة الاستقالة وفقا لمقتضیات -1
. 1الأساسي للقضاءمن القانون85المادة 

ینتفي كذلك في حالة الإحالة على التقاعد أو في حالة النقل لوظیفة -2
:        ، والتي تكون لأسباب عدة من بینها2غیر قضائیة

.3المرض الذي یقعده عن تأدیة مهامه بالوجه اللائق-أ
.4الإحالة على التقاعد كجزاء تأدیبي-ب

لوقف محافظ الدولة عن العم: الفرع الثاني
یعد تقریر محافظ الدولة باطلا إذا ما صدر قرار بإیقافه عن العمل فورا 

من طرف وزیر العدل 
ویكون ذلك في حالة إذا ما بلغ إلى علم هذا الأخیر أن المحافظ ارتكب خطأ 
جسیما، سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجبه المهني، أو أنه ارتكب جریمة من 

تي تكون مخلة بشرف المهنة بطریقة لا تسمح ببقائه جرائم القانون العام، وال
.5في منصب عمله

ویمكن أیضا وقف محافظ الدولة في حالة العزل المنصوص علیها في 
من القانون الأساسي للقضاء، والتي تقضي بأن یتم عزل 63نص المادة 

على اعتبار أنه قاضي ویخضع لنفس الأحكام التي یخضع –محافظ الدولة 

الاستقالة حق للقاضي، لا یمكن أن تقرر إلا :"من القانون الأساسي للقضاء على85إذ تنص المادة -1
.بناءا على طلب مكتوب من المعني یعبر فیه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي

الاستقالة لدى مصالح وزارة العدل مقابل وصل ثابت التاریخ، ویعرض على المجلس الأعلى یودع طلب
."  للقضاء للبت فیه في أجل أقصاه ستة أشهر

.من القانون الأساسي للقضاء88،89،90،91أنظر نص المواد -2
.من القانون الأساسي للقضاء88أنظر نص المادة -3
.انون الأساسي للقضاءمن الق87أنظر نص المادة-4
.من القانون الأساسي للقضاء65أنظر نص المادة -5



55

في حالة تعرضه لعقوبة جنائیة أو عقوبة الحبس من - ها القضاة العادیینل
.أجل جنحة عمدیة

إعداد التقریر بغیر اللغة العربیة: الفرع الثالث
جاء في نص المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن 

لغة كل ما یصدر عن الهیئات القضائیة من أعمال، یجب أن یصدر بال
.العربیة تحت طائلة البطلان المثار تلقائیا من القاضي

الذي یعتبر عمل قانوني –وعلى هذا الأساس فإن تقریر محافظ الدولة 
یجب أن یكون –أو محرر قانوني یخضع لما تخضع له المحررات الرسمیة 

.مكتوبا باللغة العربیة قیاسا لما تخضع له    الأحكام
نفرق بین كتابة التقریر وبین التوقیع علیه، فصحیح أن غیر أننا 

كلاهما یجب أن یكون باللغة العربیة، إلا أن الفارق بینهما یكمن في أن عدم 
إعداد التقریر باللغة العربیة یجعل منه عملا باطلا، لا یمكن تصحیحه، 

ذا ویعتبر صحیحا إذا ورد بالتقریر عبارة أو لفظ باللغة الأجنبیة، ما دام ه
.اللفظ یمكن للجمیع فهم معناه

أما بالنسبة للتوقیع بغیر اللغة العربیة یجعل من تقریر المحافظ باطلا، 
لكنه بطلان نسبي یمكن تصحیحه، إذ یمكن لتشكیلة الحكم بالمحكمة الإداریة 
أو مجلس الدولة أن تعید التقریر للمحافظ الذي أعده لإعادة توقیعه باللغة 

.       ن لم یفعل بطل التقریرالعربیة، فإ
عدم تسبیب التقریر: الفرع الرابع

ویقصد بتسبیب التقریر تبیان الاعتبارات والأسانید القانونیة والواقعیة 
التي بنى علیها محافظ الدولة حلوله القانونیة التي توصل إلیها، وتعتبر هذه 

ب منه إقناع طرفي المهمة من أشق المهام الملقاة على عاتقه لأنه یتطل
.الخصومة وتشكیلة الحكم مثلما اقتنع هو بهذه الحلول
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وتسبیب التقریر یتطلب من المحافظ القیام بعملیة ذهنیة یبحث 
بمقتضاها عن الوقائع التي عرضت علیه، ونوقشت بحضور أو بمعرفة 

فها الخصوم، وتم إثباتها حسب طرق الإثبات المقررة قانونا، حتى یقوم بتكیی
التكییف القانوني السلیم، تمهیدا لتطبیق النص القانوني الملائم علیها من دون 

.1التقید بما تمسك به الخصوم من أوصاف لتأیید ادعاءاتهم
ویجدر التنویه إلى أن المشرع الجزائري لم ینص على ضرورة تسبیب 

التي تعتبر تقریر محافظ الدولة ، غیر أنه قیاسا على ضرورة تسبیب الأحكام
من أكبر الضمانات التي فرضها الدستور الجزائري ونضمها قانون الإجراءات 

.المدنیة والإداریة، نجد أنه من الضروري أن یكون تقریر المحافظ مسببا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لهو خیر 11ولعل نص المادة 

وامر والأحكام والقرارات یجب أن تكون الأ:" دلیل على ذلك، إذ تنص على
، والتسبیب هنا لا یقتصر على الأحكام والقرارات القضائیة الفاصلة في "مسببة

الموضوع فقط بل یمتد لیشمل جمیع الأعمال القضائیة والأوامر سواء أو ذات 
الطابع الولائي، وذلك لأن صیاغة النص جاءت عامة لتشمل كل ما یصدر 

.2عن الجهات القضائیة
مرور الأجل المحدد لإعداد التقریر: الخامسالفرع 

یعد تقریر المحافظ باطلا في حالة إذا ما لم یقم هذا الأخیر بإعداده في 
من قانون الإجراءات المدنیة 897غضون المدة المحددة في نص المادة 

والإداریة والمحددة بشهر یحسب من تاریخ استلامه الملف، وعلى المحافظ أن 
ه خلال هذه المدة، وإلا فهو مجبر على إعادة الملف والوثائق المرفقة یعد تقریر 

.          به إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل المذكور

.426محمد جابر عبد العلیم، مرجع سابق، ص.د-1
.29عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص. د-2
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المطلب  الرابع
الآثار الناجمة عن إعداد التقریر

ینتج عن إعداد محافظ الدولة لتقریره على أكمل وجه العدید من الآثار 
إجمالها في والنتائج التي یمكن 

محاولة كسب ثقة قضاة الحكم و إنهاء المنازعة الإداریة في وقت قصیر 
وكذا تخفیف العبء على كاهل القضاة و محاولة جعل المراكز القانونیة 

. مستقرة على أساس ثابت من القانون
كسب ثقة قضاة الحكم: الفرع الأول

و البحوث القانونیة التي 1إن الجهود الموفقة التي یبذلها محافظي الدولة
یقدمونها والاستنتاجات التي یتوصلون إلیها في تقاریرهم ساعدت عـلى رقي 
مجلس الدولة ورفعت من مستواه ، كما أنـهم تمـكنوا مـن كسب ثقة قضـاة 

الذین یفصلون في المنـازعات الإداریة، والدلیل على ذلك تبنیهم الحكم
ها في أحكامهم، وفي كثیر من الأحیان لتوجیهات محافظي الدولة وتضمین

بنفس الألفاظ والعبارات فتقتصر مهمة القاضي الإداري على التعقیب على 
تقریر محافظ الدولة لكي تستقر الأحكام والمبادئ، وقد شبهته محكمة العدل 

La cour de justice de la communautéالأوروبیةللمجموعة 
européenne ،ي یشارك في وظیفة القضاء وقد بالمحامي العام الذ

توصلت هذه المحكمة في تحلیلها لعمل المفوض بأنه عضو في الهیئات 
القضائیة ولیس في تشكیلة الحكم، وتضیف المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 
بأنه لیس بقاضي بل مستشار قانوني یعبر عن رأیه الشخصي بكل حیاد 

.  في المداولاتواستقلالیة، وتتساءل حول معنى مشاركته 

سواء في فرنسا أو في مصر-1
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سرعة إنهاء المنازعة الإداریة: ثالالفرع الث
إن أحد أهداف وضع نظام محافظ الدولة هو إنهاء المنازعة الإداریة 
في وقت قصیر وفي وبشكل فعال، بحیث یتمكن محافظ الدولة من إیجاد 

هم، نقطة التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وتضمینها في تقریر 
وذلك من خلال تخفیف العبء عن المستشارین حتى یتفرغوا لمهمة الفصل 
السریع في المنازعات الإداریة، بحكم أن محافظ الدولة أصغر سنا وأكثر قدرة 
على البحث الطویل لیقدم مساعدة فنیة ممتازة تقوم على الدراسة والتأصیل 

. 1والإبداع
عصرنا الحاضر تزاید عدد كما لا یخفى على أحد بمكان أنه في

المنازعات المعروضة القضاء وتنوعها، وواكب هذا التزاید تعدد القوانین 
وتطورها المستمر، فمن غیر المعقول أن تعرض على القاضي الإداري في 
جلسة واحدة أو عدة جلسات لیفصل في مجموعة من القضایا تحكمها 

وحتى ولو سلمنا بوجود ، بل 2نصوص مختلفة ومتباینة وهذا أمر غیر ممكن
هذا النوع من القضاة، فإنهم سوف لن یجدوا من الوقت والجهد ما یمكنهم من 
ملاحقة سیل القوانین، وهذا أمر یعود بالضرر على المتقاضین أنفسهم، لأنه 
أمام سیل القوانین وكثرة الملفات سوف یضطر القاضي الإداري إما للتعجل 

أن یتروى فیترتب على ذلك تأخیر الفصل في إصدار الأحكام دون رویة، أو 
. 3في المنازعات وفي الحالتین لا تستقیم العدالة

امعة الجدیدة، الاسكندریة، مصطفى أبو زید فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإداریة، دار الج. د-1
.612،ص 2005سنة 

أحمد السید الصاوي، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، .د-2
.  306، ص1990بیروت، لبنان، سنة 

ریحانة، عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة القضائیة، دار. د-3
.62، ص 2000الجزائر، سنة 
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كمـا أن الأفـراد لا یریدون إلا تحقیق مصالحهم الخاصة التي قد 
تتعارض مع المصلحة العامة، فضلا عن أن من ینوب عن الإدارة العامة قد 

فرد عادة إلى إنهاء المنازعة في یتراخى في متابعة الدعوى، في حین یتوق ال
أقصر وقت وبأقل التكالیف، ومن أجل ذلك عمدت الكثیر من الأنظمة 

.القضائیة إلى الأخذ بنظام محافظ الدولة لتخفیف العبء على قضاة الحكم
تخفیف العبء على كاهل القضاة الإداریین: الفرع الثالث

فرنسا  كان له الأثر في الواقع إن تبني نظام محافظ الدولة  في
الإیجابي في تخفیف العبء على عاتق الجهاز القضائي، لاسیما القضاة 
الإداریین الذین یفصلون في الدعاوى الإداریة، هذا لأن دوره یكمن في تقدیم 
الحل القانوني بعد مقابلة الوقائع والمسائل القانونیة التي یثیرها النزاع، فالغایة 

لنظام  هو تخفیف العبء عن القضاة، وذلك بالنظر الأساسیة من وضع هذا ا
.للكم الهائل للقضایا المطروحة للفصل فیها

من خلال إحصائیات عدد القضایا یتضح- في الجزائر–غیر أنه 
،  2007إلى غایة 1995المسجلة والمفصول فیها في المواد الإداریة من سنة 

ولة لم یحدث أي تغییر فنسب والتي تدل على أن استحداث نظام محافظ الد
الفصل الدعاوى متقاربة جدا قبل وبعد استحداث هذا النظام، كما یتضح أن 
القاضي الإداري یفصل في الدعاوى الإداریة بمعدل متقارب، إن لم نقل نفسه 
غیر أنه بالاطلاع على القضایا التي فصل فیها القضاء الإداري سابقا على 

العلیا أو مجلس الدولة حالیا، یلاحظ أن عملیة ید الغرفة الإداریة للمحكمة
الفصل یراعى فیها الكم على حساب الكیف أو النوعیة وهذا ما سنبینه وفقا 

:الآتي1للجدول

، دار القصبة للنشر، الجزائر،سنة )الإنجاز التحدي( الطیب بلعیز، إصلاح العدالة في الجزائر. أ-1
.320، ص 2008
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مجموع القضایا السنوات
المسجلة

مجموع القضایا 
المفصولة

نسبة الفصل

1995152021025267,44%
1996199161130056 ,74%
1997198451481074,63%
1998216231447066,92%
1999264491667263,03%
2000292081821262,35%
2001444772849664,07%
2002332231930058,09%
2003337472026060,03%
2004301612056868,19%
2005343962434370,77%
2006325592266169,60%
2007361732741575,79%
استقرار المراكز القانونیة: الفرع الرابع

سواء في النظام القضائي الفرنسي أو النظام –لعب محافظ الدولة 
الدور البارز في جعل المراكز القانونیة سواء العامة أو –القضائي المصري 

الخاصة مستقرة على أسس قانونیة ثابتة، باعتباره المهیمن على المنازعة 
تولى إبداء الرأي القانوني  في تقریره حسب الحالة التي تعرض الإداریة، فی

علیه ویقدمها للمحكمة أو لمجلس الدولة في أسرع وقت و بأقل كلفة یتكبدها 
.1الخصوم

كمال الدین موسى،نظام مفوض الدولة في مصر، مجلة مجلس الدولة، السنة الخامسة والسادسة، . أ-1
. 274، ص1956رة، مصر، سنة مؤسسة أخبار الیوم، القاه
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لذلك أصبح القضاء الإداري في فرنسا هو القضاء النموذجي الذي 
ا نصا قانونیا یحتذ به، فقد یحدث أن یغفل القضاة مسألة جوهریة أو یخالفو 

صریحا، وتجنبا لهذا وضع نظام محافظ الدولة لیدرس الدعوى دراسة وافیة، 
ویجتهد في إعداد تقریره فإن اعترى النص الذي اعتمد علیه أیة غموض أو 
قصور اجتهد في تفسیره تفسیرا سلیما بناءا على قواعد التفسیر الداخلیة و 

عد القانونیة في حالة غیاب ، بل یتعدى ذلك إلى ابتداع القوا1الخارجیة
.2النص

المبحث الثالث
عوارض الخصومة

من ضم ض الخصومة على سبیل الحصر ابتداءحدد  المشرع الجزائري عوار 
ثم  عرج الى انقطاعها ثم وقفها ثم انقضائها وسقوطها 3الخصومات وفصلها

.وكذا حالات التنازل عنها

وهو ما یعرف بالتفسیر القضائي، ونعني به ذلك الإجراء المنهجي الذي تستطیع بواسطته السلطة -1
القضائیة، أن تستنبط من حكم أو مجموعة أحكام غامضة من قاعدة أو عنصر من عناصر القاعدة الواجبة 

:التطبیق ویهدف إلى
السلیم للقاعدة القانونیة باستعمال كافة وسائل التفسیر والمناهج المعتمدة في تحدید المعنى الحقیقي و -1

.عملیة التفسیر
.إزالة اللبس القائم بین أحكام القاعدة القانونیة بترجیح حكم على آخر إن لزم الأمر-2
. اصره وجزئیاته المتغیرةتكییف القواعد القانونیة أو التصرفات القانونیة مع ظروف الحال والواقع بعن-3

:ولمزید من الاطلاع أنظر
. 171،172، ص2000عمار عوابدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، دار هومة، الجزائر، سنة . د-
وما 72، ص 2006محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم، عنابة، الجزائر، سنة. د-

.     بعدها
أكده الواقع إذ أن القضاة الإداریین سواء في النظام القضائي الفرنسي أو المصري غالبا ما وهذا ما -2

. یستشهدون بتقاریر محافظ الدولة لإصدار الحكم في النزاع
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 207،208،209انظر المواد -3
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المطلب الأول
ضم الخصومات وفصلها

هي تلك الآلیة التي یلجأ إلیها القاضي لیضمن حسن سیر مرفق العدالة و 
وذلك عن طریق ضم الخصومات  أو فصلها، سواء من تلقاء نفسه أو بطلب 

:، ویشترط في عملیة الضم أو الفصل1من الخصوم لیفصل فیها بحكم واحد
 أن یكون الهدف من عملیة الضم أو الفصل حسن سیر مرفق

.واضطرادالعدالة بانتظام
 أن یكون هناك ارتباط بین الخصومتین المراد ضمهما، أي أن

تكون لنفس الخصوم وتعرض أمام نفس القاضي، لیعمد هذا الأخیر 
إلى ضمهما لیفصل فیهما بحكم واحد، لتنتهي الخصومتین السابقتین 

.وتتحول إلى خصومة واحدة
سه أن یتم فصل أو ضم الخصومات  من قبل القاض من تلقاء نف

.أو بطلب من الخصوم
ویترتب على  عملیة ضم الخصومات أو فصلها، أن تكون غیر قابلة لأي 
طعن سواء طعن عادي أو غیر عادي، والسبب في ذلك یعود إلى أن المشرع 

.      2اعتبرها من الأعمال الولائیة ولیس القضائیة
المطلب الثاني

انقطاع الخصومة
ائي المؤقت الذي مفاده منع السیر في إجراءات وهو ذلك الإجراء القض

الدعوى الإداریة والذي بزوال أسبابه تعود الخصومة إلى مجراها الطبیعي، 
ونجده عادة في القضایا التي تكون غیر مهیأة للفصل فیها بسبب أسباب 

.نیة والإداریةمن قانون الإجراءات المد207انظر نص المادة - 1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 209انظر نص المادة - 2
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من قانون الإجراءات 210وقتیة محددة على سبیل الحصر  في نص المادة 
المدنیة والإداریة

أسباب انقطاع الخصومة  : الفرع الأول
تغیر في أهلیة التقاضي لأحد الخصوم : أولا
ا أخذنا بعین الاعتبار طبیعة الدعوى الإداریة التي یكون أحد أطرافها مإذا 

، نجد أن هذا السب یمكن أن یحل بالشخص الطبیعي شخص معنوي عام
ملك دائما ممثلا قانونیا دون الشخص المعنوي ، ذلك لأن الشخص المعنوي  ی

، عوض 1عارض من عوارض الأهلیةیمثله أمام القضاء، فإذا ما اعتراه 
مباشرة وبطریقة آلیة بممثل قانوني آخر ضمان لحسن سیر المرافق العامة 
بانتظام واضطراد، أما الشخص الطبیعي الذي قد یكون مدعي أو مدعى علیه 

یر الدعوى، كأن یصیبه الجنون أو والذي إذا حدث تغیر في أهلیته أثناء س
العته أو السفه، فهو السبب  في انقطاع الخصومة وتوقف سیر الدعوى إلى 

.    2أن یجد من ینوبه قانونا
وفاة أحد الخصوم: ثانیا

هذا السبب أیضا ینطبق فقط على أحد الخصوم في الدعوى الإداریة وهو 
عنوي عام  إلا عن الشخص الطبیعي إذ لا یعقل أن نتخیل وفاة شخص م
وفي مجال القضاء طریق نص قانوني  صادر من قبل سلطة مختصة قانونا،

الإداري نجد أن  طبیعة الدعاوى  الإداریة تختلف عن الدعاوى المدنیة أو 
الجزائیة،  فهي إما أن تكون دعاوى إلغاء أو تعویض أو دعاوى وقف التنفیذ، 

ع الدعوى ضد الإدارة العامة  فإذا توفي المدعي وهو الشخص الطبیعي راف

.من القانون المدني40انظر نص المادة - 1
من قانون 410فالأهلیة شرط من شروط رفع الدعوى وقیامها وقد أكدت المادة - 2

ن یكون الشخص یجب أ:" بقولهاالأهلیةلمدنیة والإداریة على ضرورة توفرالإجراءات ا
"الذي تلقى التبلیغ متمتعا بالأهلیة وإلا كان التبلیغ قابلا للإبطال
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فإن إجراءات الخصومة تنقطع، ویجب أن نمیز هنا بین إمكانیة انتقال 
الخصومة إلى الورثة من عدمها، فإذا كانت  قابلة للانتقال یستدعي القاي من 

.  یملك الصفة في الدعوى لیستأنف السیر فیها
وفاة أو استقالة أو شطب المحامي: ثالثا

الإداریة بخصوصیة تتعلق أساسا بضرورة التمثیل بمحامي تتسم الخصومة
من 826بالنسبة للشخص الطبیعي دون الشخص المعنوي فقد نصت المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على أن تمثیل الخصوم بمحام ضروري 
ووجوبي أمام المحكمة الإداریة  تحت طائلة عدم قبول العریضة، لتأتي في 

لتؤكد على أن الدولة والأشخاص 827لتي تلیها، وهي نص المادة المادة ا
المعنویة الأخرى  كالولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

لذا غذا ما . معفاة من التمثیل الوجوبي بمحام في الإدعاء أو الدفاع أو التدخل
ة أو حدث أي عارض لمحامي أحد الخصوم الشخص الطبیعي كالوفا

الاستقالة أو الشطب من جدول المحامین لأي سبب من الأسباب تنقطع 
. الخصومة، ویتابع السیر فیها بعد زوال هذا السبب

آثار الانقطاع: الفرع الثاني
لإستئناف سیر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طریقةحدد 

الفصل في الخصومة ، فإذا لم یحضر یتم الخصومة وهي التكلیف  بالحضور
:التي تنص داریةمن قانون الاجراءات المدنیة والإ212المادة غیابیا تطبیقا 

اذا لم یحضر الخصم المكلف بالحضور في اعادة السیر في الخصومة '' 
.''یفصل في النزاع غیابیا تجاهه
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الثثالمطلب ال
وقف الخصومة

213حیث عرفته المادة 219الى213تناوله المشرع في المواد من 
بقولها انه ارجاء الفصل في الخصومة او شطبها من الجدول كما نصت 

ان الارجاء یؤمر به بناءا على طلب الخصوم ما عدا الحالات 214المادة 
القیام مالمنصوص علیها في القانون كأن یأمر القاضي بالشطب بسبب عد

215بالاجراءات المنصوص علیها في القانون، وبالرجوع إلى نص   المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   نجد بأنه یتم ارجاء الفصل في 

یوما تحسب من یوم النطق به ) 20(الخصومة بأمر قابل للإستئناف في أجل 
. 1عجالویخضع هذه الاستئناف للقواعد المطبقة في مواد الاست

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  فنجدها قد نصت 217أما نص المادة 
یتم اعادة السیر في الخصومة بموجب عریضة افتتاح الدعوى بأمانة '' :على 

واشارت .''الضبط بعد اثبات القیام بالاجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها
علقة بسقوط الخصومة على الأمر الى انه تنطبق القواعد المت218المادة 

الى ان شطب القضیة من الجدول 219القاضي بالشطب كما اشارت المادة 
.یعد من الأعمال الولائیة وهو غیر قابل لأي طعن

ءات القدیم كان یشیر الى انه یتم عادة السیر في الخصومة اویذكر في هذا الصدد ان قانون الاجر -1
ان سببا في جراء الشكلي الذي كضبط بعد اثبات شطبها والقیام بالإبموجب عریضة افتتاحیة تودع بأمانة ال

.جدیدةالمحددة بموجب عریضة شطبها كأن یعاد من جدید  تكلیف الخصم بالحضور للجلسة
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المطلب الرابع
انقضاء الخصومة

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الى اربع 220أشارت المادة 
الصلح والقبول الخصومة تبعا لإنقضاء الدعوى وهيحالات تنقضي بهم 

بالحكم والتنازل عن الدعوى كما یمكن ان تنقضي الخصومة بوفاة احد 
ان 221كما نصت المادة .الخصوم مالم تكن الدعوى قابلة للإنتقال

وبالتالي فإن في ، الخصومة تنقضي أصلا بسبب سقوطها او التنازل عنها
.هامة او التنازل عنها هو انقضاءخصو هذه الحالات سقوط ال

المطلب الخامس
القبول بالطلبات وبالحكم

ن القبول بالطلبات وبالحكم  اعتبرها المشرع الجزائري عارض من عوارض إ
من قانون الإجراءات 240الى 237الخصومة وقد تناولها في المواد من 

الخصوم عن هو تخلي احد 237المدنیة والإداریة،  فالقبول حسب المادة 
حقه في الاحتجاج على طلب خصمه او على حكم سبق صدوره ویكون هذا 
القبول اما جزئیا أو كلیا، وهذا القبول لطلب الخصم یعد اعترافا بصحة 
ادعاءاته وتخلیا من المدعى علیه عن حقه في الرد ما لم یطعن في حقه 

.1لاحقا

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ترى ان القبول بالحكم هو بمثابة تنازل الخصوم 239اما المادة -1
حقا ویكون التسییر عن عن ممارسة حقهم في الطعن الا اذا قام خصم أخر بممارسة حقه في الطعن لا

.القبول اما صراحة وبدون لبس امام القاضي او المحضر القضائي في حالة التنفیذ
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الفصل الثاني 
الفصل في الدعوى

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى من "888" ادةالمأحالت
مما یوحي بأن نفس القواعد تنطبق على الحكم " 289"إلى "270"المواد 

الفاصل في الحكم القضائي الفاصل في الدعوى الإداریة مثله مثل 
ضافة للعلنیة ینطق القاضي الإداري بمنطوق الحكم بالإالدعوى المدنیة، ف

یأخذ یجاز و النص على أطراف الدعوى، و بیان الوقائع بإبعد تسبیبه و 
الحكم تاریخ النطق تاریخا له، كما تكون النسخة التنفیذیة للحكم هي 
النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة، كما أن الحكم یمضى أصله من 
طرف الرئیس و أمین الضبط ثم یبلغ للأطراف بصفة أصلیة عن طریق 

استثنائیة عن طریق كاتب الضبط بأمر من المحضر القضائي و بصفة
قانون الإجراءات المدنیة " 893"رئیس المحكمة الإداریة وفقا للمادة 

:والإداریة هذا ما سنراه  بالتفصیل في المباحث الآتیة
مفهوم الاحكام القضائیة: المبحث الأول
وسیرهاالجلسةانعقاد : المبحث الثاني
الحكم القضائيإجراءات إصدار: المبحث الثالث
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المبحث الاول
مفهوم الأحكام القضائیة

حسن (د تقدیم الأطراف لطلباتهم و بعد الإجراءات التي یتبعها القاضي  نع
نصل الى نهایة )  سیر الجلسة والأمر بالتحقیق إذا اقتضت الضرورة لذلك

الخصومة القضائیة و یكون ذلك بإصدار الحكم القضائي و هو آخر مرحلة
.تصل الیها الدعوى منذ بدایتها عن طریق الطلب القضائي

المطلب الأول
تعریف الأحكام القضائیة

عرف الحكم القضائي لغة  على أنه فصل الخصومة وحسم النزاع بقول أو 
، كما عرف على أنه كل ما یصدر 1فعل یصدر عن القاضي بطریق الإلزام

ء شيء أو بالامتناع عن شيء عن القاضي قولا أو فعلا أو ضمنا یلزم بإعطا
.2أو بتقریر واقعة معینة

النهایة الطبیعیة التي تختم بها الخصومة القضائیة وعرف اصطلاحا على أنه
فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعد المقررة 
قانونا في نهایتها أو أثناء سریانها ، وسواء صدر في موضوع الخصومة أو 

.3مسألة إجرائیةفي
القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشـكیلة صـحیحة و مختصـة "كما یعرف انه 

فــي الخصــومة المرفوعــة  إلیهــا وفــق قواعــد المرافعــات، ســوءا كــان صــادرا فــي 
4موضوع الخصومة أو في شق منه، أو في مسألة متفرعة عنه

.587، ص 1975وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر ، دمشق ، سوریا، الطبعة الثانیة .د-1
، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى عبد الرحمن القاسم، النظام القضائي الإسلامي ، مطبعة السعادة.د-

64.2،  ص 1977

3-www.qanouni-net.com/2011/03/blog-post_8146.html
، دار الكتاب الحدیث،الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة ،حسین عبد السلام جابر.د-4

.266ص بیروت، دون سنة نشر،
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شـروط الأحكـام، القضائي الإداري هو حكم إذا ما توفرت فیـهإذا فالقرار
یكــون أحــد أطرفاهــا شــخص معنــوي عــام مــن ،و یصــدر فــي خصــومة قضــائیة

مــن قــانون الإجــراءات 801و800المنصــوص علیهــا فــي المــادة الأشــخاص 
، كمــا یصــدر مــن جهــة مختصــة قانونــا بالمنازعــة افیهــاطرفــوالإداریــةالمدنیــة

ات المدنیـــــة قـــــانون الإجـــــراءلمحـــــددة فـــــي الإداریـــــة وفقـــــا لقواعـــــد الاختصـــــاص ا
المتعلـــــق باختصاصـــــات مجلـــــس الدولـــــة 98/01، و كـــــذا القـــــانون1والإداریــــة

بالمحــاكم الإداریــة98/02القــانون رقــم و المعــدل والمــتمم، تنظیمــه وعملــه و 
.یكون دائما مكتوبا و 

و مجموعــة مــن القواعــد ألالنــزاع  یخضــع القــرار القضــائي الإداري الفاصــل فــي
ــــالواجــــب توافرهــــا الشــــروط  ــــة المحــــاكم الإداریــــة ي قــــرارات ف ــــس الدول و مجل

:والمتمثلة في
.غهیإعداده، بیاناته، النطق به، و تبل

مــــن النظــــام الــــداخلي لمجلــــس 62و49أناطــــت المــــادتین  : إعــــداد القــــرار-
الدولــة    للقاضــي المقـــرر لــدى مجلـــس الدولــة أن یقــوم بإعـــداد مشــروع القـــرار 

وقبــل النطــق بــالحكم  لیــتم تســلیمه إلــى كاتــب القضــائي  بعــد المداولــة مباشــرة 
. الضبط في نهایة الجلسة

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة 276بـالرجوع إلـى : القضـائي بیانات القـرار -
علــى یشــتمل علــى مجموعــة مــن البیانــات والإداریــة نجــد أن القــرار القضــائي 

:سبیل الإلزام ذلك لأن المادة جاءت بصیغة الوجوب وهي
أو مجلس الدولة  المحكمة الإداریة : هة القضائیة التي أصدرتهالج
 ـــذین شـــاركوا فـــي إصـــداره ومـــنهم المستشـــار أســـماء كـــل مـــن القضـــاة ال

.محافظ الدولة وكاتب الضبطوالمقرر، 
تاریخ النطق بالحكم

داریة ون الإجراءات المدنیة والإمن قان800،801،901،902،903انظر المواد - 1
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 اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم
م ومحـامیهم،مع الإشـارة أسماء و ألقـاب الأشـخاص الطبیعیـة و مـوطنه

إلــى أن أحــد الأطــراف دائمــا یكــون مــن أحــد أشــخاص القــانون العــام و 
هــم الدولــة أو الولایــة أو البلدیــة أو مؤسســة عمومیــة ذات طــابع إداري 

طبیعتـه وتسـمیته ومقـره الاجتمـاعي وصـفة ممثلـه القـانوني فیجـب ذكـر
.أو الاتفاقي

 ضـــمانا للشـــفافیة، تبنـــى فـــي جلســـة علنیـــة النطـــق الإشـــارة إلـــى عبـــارة
مختلــف الأنظمــة القضــائیة علــى مبــدأ أساســي هــو مبــدأ العلانیــة، وقــد 

تعلــل " 1996مــن دســتور 144ورد الــنص علــى هــذا المبــدأ بالمــادة 
تــنص المــادة ، و "و ینطــق بهــا فــي  جلســات علنیــة الأحكــام القضــائیة 

"...ة الجلسات علنی"والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة السابعة 
كما أن الحكـم یوقـع مـن قبـل الـرئیس و المقـرر و أمـین الضـبط ، و تعـد هـذه -

و للإشـــارة فقـــد . 1البیانـــات مـــن النظـــام العـــام، یـــؤدي تخلفهـــا إلـــى نقـــض الحكـــم
المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة و 08/09مــن قــانون 275نصــت المــادة 

:   لان العبارة الآتیةالإداریة على أنه یجب أن یشمل الحكم، تحت طائلة البط

المطلب الثاني
أنواع الأحكام القضائیة

تختلف الأحكام القضائیة حسب الزاویة أو الوجهة التي ننظر منها، فمن حیث 
القابلیة للطعن تنقسم إلى أحكام ابتدائیة وأخرى نهائیة وأخرى ابتدائیة نهائیة، 

طعیة،  أما من و من حیث الحجیة فتنقسم إلى أحكام قطعیة وأخرى غیر ق
.حیث مدى حضور الخصوم فتنقسم إلى أحكام حضوریة وأخرى غیابیة

، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزء الثاني،بادئ العامة للمنازعات الإداریةالم،مسعود شیهوب .د-1
.                                     341ص ، 1998طبعة الجزائر،
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من حیث القابلیة للطعن: الفرع الأول
1وتنقســم فیــه الأحكــام إلــى أحكــام ابتدائیــة وهــي التــي تصــدر مــن محكمــة إداریــة

و قد جاء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لیثبت الوجود القانوني درجة أولى 
جهــة الولایــة العامــة فــي فاعتبرهــا ، 800المــادة نــص اكم الإداریــة بموجــب للمحــ

و تختص بالفصل بحكم قابل للاستئناف في جمیـع القضـایا . المنازعات الإداریة
ــــة ذات  ــــة أو إحــــدى المؤسســــات العمومی ــــة أو البلدی ــــة أو الولای ــــي تكــــون الدول الت

ق مـــن 801ي المـــادة وأكـــدت هـــذا الوجـــود القـــانون،الصـــبغة الإداریـــة طرفـــا فیهـــا
أحكــام أخــرى ابتدائیــة نهائیــة وهــي تلــك الأحكــام التــي تصــدر مــن و ،نفـس القــانون

ســـا یخـــر درجـــة تكر آاســـبة ممارســـة اختصاصـــه كقاضـــي أول و مجلـــس الدولـــة بمن
01-98من القانون العضوي رقم 09المادة و902،903، 901المواد لنص 

:و نهائیا في یفصل مجلس الدولة إبتدائیا :" التي تنص على 
الطعــون بالإلغــاء المرفوعــة ضــد القــرارات التنظیمیــة أو الفردیــة الصــادرة عــن -

السلطات الإداریة المركزیة، والهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة 
.الوطنیة

الدستور التي تبنت صراحة على من 152تستمد المحاكم الإداریة وجودها القانوني من نص المادة -1
یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال " صعید التنظیم القضائي نظام ازدواجیة القضاء والتي جاء فیها 

"الجهات القضائیة الإداریة
و بذلك تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة عن إنشاء محاكم إداریة على مستوى أدنى درجات التقاضي 

العادیة تفصل في المنازعات الإداریة دون سواها، و بالمقابل أجاز الدستور في مادته مستقلة عن المحاكم
98كما  نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم .الطعن القضائي في قرارات السلطات الإداریة143

ات قضائیة محكمة إداریة كجه) 31(تنشأ عبر كامل التراب الوطني احدى و ثلاثون " المذكور 365/ 
"للقانون العام في المادة الإداریة
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ختصاص االقرارات التي تكون نزاعاتها من الطعون بالتفسیر و مدى شرعیة -
1.مجلس الدولة

ثالــــث فهــــو الأحكــــام النهائیــــة وهــــي الأحكــــام التــــي لا تقبــــل الطعــــن أمــــا النــــوع ال
مـن 11بالاستئناف بل فقط الطعن بـالنقض أمـام مجلـس الدولـة إذ تـنص المـادة 

:السابق على ما یأتي 01-98القانون العضوي رقم 
یفصــــل مجلــــس الدولــــة فــــي الطعــــون بــــالنقض فــــي قــــرارات الجهــــات القضــــائیة " 

".و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة الإداریة الصادرة نهائیا
:من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 903و تنص المادة 

یخــتص مجلــس الدولــة بــالنظر فــي الطعــون بــالنقض فــي القــرارات الصــادرة فــي " 
.آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة 

ة لـه بموجـب نصـوص یختص مجلس الدولة كذلك، فـي الطعـون بـالنقض المخولـ
".خاصة

، یخــتص 01-98مــن القــانون رقــم 11التــي تقابلهــا المــادة 903عمــلا بالمــادة و 
مجلس الدولة بالنظر فـي الطعـون بـالنقض فـي القـرارات الصـادرة فـي آخـر درجـة 
ـــالنقض المخولـــة لـــه بموجـــب  ـــة و فـــي الطعـــون ب عـــن الجهـــات القضـــائیة الإداری

أدرجــت الطعـــون بـــالنقض فـــي 11ة نصــوص خاصـــة، مـــع فــارق واحـــد أنّ المـــاد
قــرارات مجلــس المحاســبة ضــمن الإختصاصــات الصــریحة لمجلــس الدولــة بینمــا 
إعتبرهـــا الـــنص الجدیـــد ضـــمن الطعـــون بـــالنقض المخوّلـــة لـــه بموجـــب نصـــوص 

.1خاصة 
إنّ القــرارات القضـــائیة القابلـــة للطعـــن بـــالنقض أمــام مجلـــس الدولـــة هـــي القـــرارات 

ئي، أمــا فیمــا یخــص الجهــات مصــدرة القــرارات القابلــة التــي تكتســب الطــابع النهــا

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة بالفصل في " التي تنص على 901و كذلك نص المادة -1
ة عن السلطات الإداریة المركزیةدعاوى الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادر 
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للطعن بالنقص، فهي القـرارات الصـادرة عـن الجهـات القضـائیة الإداریـة الفاصـلة 
.2بصفة نهائیة و عن مجلس المحاسبة 

من  حیث الحجیة: الفرع الثاني
وتنقسم الأحكام إلى أحكام قطعیة وهي التي تفصل في موضوع الدعوى 

التنفیذ فیه، وأخرى غیر قطعیة وهي التي تصدر قبل الفصل ویمكن مباشرة
في الموضوع وهي أحكام وقتیة یقصد من إصدارها اتخاذ اجراءات تحفظیة 

لحمایة مصالح الخصوم أو لحفظ أموالهم حتى یتم الفصل في موضوع النزاع 
والهدف منها هو دفع الضرر الذي ینتج عن بطء إجراءات الخصومة وهي 

:نوعان
أو مترجم  ویكون عندما تبدي 1الحكم التمهیدي كالحكم بتعیین خبیر: أولا

.المحكمة رأیها في الموضوع  قبل أن تفصل فیه
الحكم التحضیري وهو حكم یقضي بإجراء تحقیق في الدعوى دون : ثانیا

.التعرض لموضوعها
من حیث حضور الخصوم : الفرع الثالث

در عند حضور الخصوم في وتنقسم إلى أحكام حضوریة وهي التي تص
یدلون بأقوالهم وطلباتهم ودفوعهم بواسطة وكلائهم وتكون قابلة فالجلسة  

، وأحكام غیابیة وهي التي تصدر في غیاب 2للطعن عن طریق الاستئناف

مجلة قضائیة، العدد الثالث، سنة / 01/121986مؤرخ في727 :قرار رقمالمحكمة العلیا في ال-1
:حیث قررت أن51، ص 1993

الأطراف في حق الملكیة ومدى أحقیة الحكم الذي یعین خبیر لإعداد مشروع قسمة قي موضوع یتنازع فیه"
بحق المدعین في تحضیري ، لان المحكمة قبلت مبدئیاالمطعون ضدهم في الإرث هو حكم تمهیدي و لیس

الذي لا ینبئ على اتجاه المحكمة و إنما یتعلق فقط بإجراء من الإرث بینما الحكم التحضیري هو الحكم
".إجراءات التحقیق الاثباتیة

عدم قابلیة أنها نصت على نجد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 952و 334بالرجوع للمواد -2
عي ، ویتم الاستئناف بموجب في الموضوع للإستئناف إلا مع الحكم القطالحكم الصادر قبل الفصل 
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بالحضور تكلیفاللأن أو عن جهل یكون غیاب الخصم مبررا إما و الخصوم
للغرض غیر صحیح ومخالفا بذلك لم یوجه الیه اطلاقا او وجه الیه توجیها 

لم یصل الى علمه بأن غیر أنهصحیحا توجیها و وجه الیه أ،المقصود منه
.1أعلن لغیر شخصه

المبحث الثاني
ــة وسیرهاالجلســـــــانعقاد 

تشكیلة الحكمیتوجب على ،أن تصبح القضیة مهیأة للفصل فیهابعد 
و ، الفصل في النزاع المطروح أمامهل مراعاة مجموعة من الإجراءات من أج

إلى تطبیق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من  916قد أحالت  المادة  
سواء تلك ، محاكم الإداریة أمام مجلس الدولةنفس الإجراءات الخاصة بال

المتعلقة بسیر الجلسة أو المداولة أو النطق بالقرار
المطلب الأول

انعقاد الجلسة 
، 885، 884نظم المشرع الجزائري سیر الجلسة بموجب المواد 

لكن قبل الخوض في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، 887، 886
:و المبین أدناهحالقضیة على النمسألة سیر الجلسة لابد من جدولة 

: جدولة القضیة: أولا

عدم قبول ) القطعي(واحدة ویترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى عریضة=
.استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع

في المواد والإداریةالاجراءات المدنیة شرع الجزائري قواعد الغیاب والمعارضة في قانون موقد نظم ال-1
بالنسبة للأحكام المحاكم الابتدائیة العادیة وقرارات المجالس القضائیة في القضایا العادیة  331إلى327

وكذلك الإداریةحاكم بالنسبة للم955الى 953أما في القضایا الاداریة فقد حدد أحكام الغیاب في المواد 
.ةلمجلس الدول
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ویبلغها إلى حیث یحدد رئیس تشكیلة الحكم جدول كل جلسة أمام  المحكمة
، ویجوز لرئیس تشكیلة الحكم أو لرئیس المحكمة الإداریة أن 1محافظ الدولة

یقرر في أي وقت وفي حالة الضرورة جدولة أیة قضیة للجلسة للفصل فیها 
، ویخطر الخصوم بتاریخ الجلسة الذي ینادي فیه على 2بإحدى تشكیلاتها

الجلسة على الأقل و في أیام قبل تاریخ10القضیة ویتم الإخطار في مهلة 
حالة الاستعجال یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم تطبیقا لنص المادة 

. 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 876
سیر الجلسة: ثانیا

على –في الجلسة یقوم القاضي المقرر بتلاوة تقریره المعد حول القضیة 
مفوض هو الذي یبدأ بتلاوة تقریره غرار الوضع في فرنسا أما في مصر فإن ال

ثم یتقدم الخصوم بإبداء ملاحظاتهم الشفویة تدعیما لطلباتهم الكتابیة، –
ویمكن لرئیس تشكیلة الحكم أن یستمع إلى أعوان الإدارة المعنیة أو دعوتهم 
لإبداء توضیحات، وفي الحالات الاستثنائیة یمكنه أن یطلب توضیحات من 

.4الخصوم في سماعهكل شخص حاضر یرغب أحد
بعد هذه الإجراءات یأتي دور محافظ الدولة لتقدیم طلباته المدعمة 
بتقریر كتابي على غرار الوضع في فرنسا، إذ بمجرد بدأ الجلسة وبعد 
الاستماع للقاضي المقرر والخصوم یسمع لمحافظ الدولة كإجراء ضروري 

میع الجوانب، ویلفت انتباه وأساسي، یعرض فیه كل أوجه نظره علانیة في ج
زملائه في هیئة الحكم إلى الأسس القانونیة والاجتهادات القضائیة  التي قد 
تكون الحل الأنجع للنزاع، فلا تنتهي الجلسة إلا بعد نهوضه لإبداء طلباته 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة874نظر نص المادة ا-1
. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة875انظر نص المادة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 874المواد : انظر أیضا-3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 884انظر المادة -4
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وملاحظاته، ففي النظام القضائي الفرنسي المقرر العـام هـو الـذي یلعب الـدور 
.1یه الاجتهاد القضـائي، إنشاءً وتعبیرا وتكریسا الرئیسي فـي توج

على التطبیق الصـارم لـهذه القاعدة صحریمجلس الدولة وعملیا فإن 
الإجرائیة، بعد تطبیق القاعدة الأخرى المتعلقة  بالاستماع إلى تقـریر 

: " المستشـار المقرر ، حیث تظهر دائما في دیباجة هذه القرارات العبارة الآتیة
... المستشار المقرر في تلاوة تقریره وإلى السید... د الاستماع إلى السیدبع

المحاكم الإداریة ، على عكس قرارات "محافظ الدولة في تقدیم طلباته المكتوبة 
، أي محافظ الدولة التي تكتفي عادة في الدیباجة بالإشارة إلى أخذ رأي 

في الجلسة كما تفرضه هف دون أیة إشارة إلى سماع طلباتاطلاعها على المل
.2النصوص

وجلسة الحكم هي جلسة علنیة یمكن للعامة دخول قاعة المحكمة 
لحضور الجلسة، إلا أن تحقق العلنیة لا یقتضي بالضرورة السماح للجمیع 
بالدخول، فقد یضطر المشرف على النظام وهو رئیس تشكیلة الحكم  على أن 

سب مع سعة قاعة المحكمة، ومن ناحیة یقصر الدخول على عدد محدود یتنا
أخرى قد تقتضي اعتبارات أخرى تتعلق بحفظ أسرار الدولة جعل الجلسة سریة 

، ورئیس تشكیلة الحكم هو الذي یرأس الجلسة ویشرف علیهـا، وعلى جمیع 3
.4من یحضر الجلسة واجب الحفاظ على النظام والأمن بالجلسة 

. 42مرجع سابق، ص موسى بوصوف، -1
. 251مسعود شیهوب،  المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،  الجزء الثاني،  المرجع السابق، ص -2
. 306محمد جابر عبد العلیم، المرجع السابق، ص -3
من 262أي ردع كل مساس بمجریات الجلسة سواء من طرف الخصوم أو محامیهم تطبیقا لنص المادة -4

وعلى هذا الأساس یحق رئیس تشكیلة الحكم استعمال السلطات الممنوحة جراءات المدنیة والإداریة ،قانون الإ
: للقاضي العادي أثناء رئاسة الجلسة وهي

 الأمر بالخروج من القاعة في الإخلال بنظام الجلسة،  وفي حالة عدم الامتثال لحكم القاضي
. كمه غیر قبل لأي طعنساعة أو بغرامة ویكون ح24یأمر بالحبس لمدة 
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المطلب الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمداولـــــــــــ

جتماع أعضاء الغرفة المختصة في قاعة المداولات ایسبق النطق بالقرار 
لمناقشة الملف وللفصل في القضیة بحیث یعرض كل مستشار الملفات 

ومن الثابت أن كل ،المجدولة و المحددة للفصل فیها في التاریخ المعلن عنه
یا سواء على مستوى المحاكم الإداریة أو مجلس المداولات في جمیع القضا

الدولة تكون سریة بقاعة مخصصة لهذا  الغرض ویفصل في القضیة 
بالأغلبیة ولا یحضر في قاعة المداولة إلا قضاة الغرفة المختصة ممثلة في 

من 269دون حضور محافظ الدولة تطبیقا لنص المادة الرئیس والمستشارین
وبعد المداولة ینطق بالقرار المسجل على یة والإداریة، قانون الإجراءات المدن

ظهر الملف من طرف رئیس الجلسة في جلسة علنیة بحضور أعضاء الغرفة 
یشترط لصحة إجراءات  الجلسة و ،ومحافظ الدولة او مساعدیه وكاتب الضبط

من 34أن تكون هیئة الحكم مشكلة تشكیلا قانونیا یتماشى مع نص المادة 
یمكن لأیة غرفة  أو قسم الفصل لاذلك لأنه 01-98لعضوي القانون ا

.أعضاء منهم على الأقل) 3( في قضیة إلا بحضور ثلاثة  
و قد استوجب المشرع تسبیب الأحكام بقصد حمل القضاة على ألا یحكموا 
على أساس فكرة مبهمة لم تتبین معالمها، و أن یكون الحكم مبني على  

المعالم، و ما  توقیع أعضاء الهیئة التي أصدرت الحكم أسباب معینة محددة 

 الحكم بعقوبة الحبس النافذ و لو حصل استئنافه،  في حالة ارتكاب أحد الحاضرین جنحة التعدي
. على القاضي  أو على أحد أعوانه أثناء انعقاد الجلسة
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المشتملة على أسبابه، لدلیل على  أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فیها و 
1.أقروها

المبحث الثالث
إجراءات اصدار الحكم القضائي

یعتبر الحكم آخر إجراء في الدعوى، و هو وسیلة من وسائل عمل 
لمجلس الدولة، كما قد یكون أو ة الإداریة القضاء الإداري بالنسبة للمحكم

لذا سیتم التطرق في هذا المبحث إلى كیفیة . أمرا في حال الاستعجال
إعداد الحكم القضائي في المطلب الأول و النطق بالحكم في المطلب 

.الثاني
المطلب الأول

إعداد الحكم القضائي
قانون "888" ةیصدر هذا الأخیر   في جلسة علنیة  و قد   أحالت الماد

ضافة وبالإ" 289"إلى "270"الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى المواد 
للعلنیة ینطق القاضي الإداري بمنطوق الحكم بعد تسبیبه و بیان الوقائع 

، و یأخذ الحكم تاریخ النطق تاریخا له، لخصومةأطراف اوبیان بإیجاز 
مهورة بالصیغة التنفیذیة، كما تكون النسخة التنفیذیة للحكم هي النسخة الم

. كما أن الحكم یمضى أصله من طرف الرئیس وأمین الضبط

شر، الإجراءات في الدعوى الإداریة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للني قدیة إبراهیم المحرو شا. د1
.283ص 2005الإسكندریة، مصر، 
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المطلب الثاني
النــــــــــــــــــــطق بالحكم

یقوم رئیس تشكیلة الحكم قبل إصدار الحكم بإقفال باب التحقیق بعد أن یتبین 
ة العلنیة الجلسمن كم جلسة الحتتشكل و , له بأن الملف جاهز للفصل فیها

المداولات السریة، و بعد النطق بالحكم علنیا تبلغ الأطراف شخصیا بنص و 
الحكم والذي یفترض فیهم فهمه لوجود ما یسمى بالأسباب التي هي الحجج 

1.والأسانید القانونیة أو الواقعیة التي بنت الهیئة القضائیة الإداریة علیها قرارها

ریة نص على قواعد مشتركة فیما یتعلق و قانون الإجراءات المدنیة و الإدا
بإصدار الأحكام فهي  تشمل كل  من  القضاء العادي و الإداري بما فیها 

القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في نفس الوقت حیث أحالت المادة   
إلى تطبیق مقتضیات المواد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،888
موما بإجراءات إصدار الحكم أمام القضاء لمتعلقة عاو 287إلى 270

مجلس الدولة بالقرار في جلسة علنیة  بناء على  هذه المواد  ینطقف، العادي
والاستماع مباشرة لكل ما یجري أثناء نظر القضایا أو ها،حضور تسمح ب

یخلق نوعاً من الرقابة الشعبیة على أعمال القضاء، كما الفصل فیها و هو ما
كما یتوجب على القضاة  تسبیب القرار،القضاةئنان بعدالة ونزاهةیولد الاطم

ویجب  الإشارة  إلى  النصوص  القانونبة  ،من حیث  الوقائع  و القانون
277لمادة لنص اطبقا المطبقة  والإجابة على كل  الطلبات و الأوجه المثارة

طق  بالقرار إلا  كما  أنه  لا  یجوز  في  كل  الأحوال النمن نفس القانون 
. 2بعد  تسبیبه

1 Pr. Maryse Deguergue, Procédure administrative contentieuse , Montchrestien ,
Paris,1994,p332

.من قانون الإجراءات الومدنیة والإداریة277نص المادة –: انظر-2
دراسة تشریعیة و ,مدنیة و الإداریة عمار بوضیاف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات ال.د-

.166،   ص2009جسور للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى , قضائیة وفقهیة 
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أن أصل القرار یوقع من طرف نفس القانون من 278وجاء في نص المادة 
رئیس تشكیلة الحكم وأمین الضبط ومن المستشار المقرر عند الإقتضاء وبعد 

أما بالنسبة ،تسجیل القرار یسلم أمین الضبط النسخة العادیة بمجرد طلبها
من أجل متابعة تنفیذه، وفي إلى المستفید من القرارللنسخة التنفیذیة فتسلم 

حالة وجود غموض في القرار یقدم طلب التفسیر بعریضة وتفصل فیه بعد 
سماع الخصوم أو بعد صحة تكلیفهم بالحضور وتتبع نفس الإجراء فیما 

.یخص طلب تصحیح خطأ مادي 
ر ویقتصر النطق بالقرار على مضمونه من قبل رئیس الجلسة وبحضو 

. تشكیلة الحكم دون التطرق لحیثیاته
على أنه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من 283وجاء في نص المادة 

لا یترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البیانات المقررة  لصحة القرار 
بطلانه  إذا ثبت من وثائق ملف القضیة أو من سجل الجلسات أنه تم مراعاة 

.  القواعد القانونیة 
و بصفة 1ثم یبلغ للأطراف بصفة أصلیة عن طریق المحضر القضائي

استثنائیة عن طریق كاتب الضبط بأمر من رئیس المحكمة الإداریة تطبیقا  
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة" 893"للمادة 

ویتم تبلیغ الأطرف ومحامیهم بواسطة كتاب موصى علیه بعلم الوصول 
نفس النتائج التي یرتبها التبلیغ العادي بالنسبة لسریان ویرتب هذا التبلیغ 

مواعید الطعون المفتوحة ضد القرار المبلغ، وفیما یخص تبلیغ القرارات 
، 2الصادرة عن مجلس الدولة فإنه یم عن طریق محضر قضائي كقاعدة عامة

عن مجلس الدولة في قضیة والي 08/10/2002بتاریخ 012045وفي هذا المجال صدر قرار رقم -1
أن التبلیغ عن طریق كتابة حیث الثابت :" جاء فیهقرار غیر منشور ،و من معه) ع.م(ولایة الجزائر ضد 

الضبط یشكل الإجراء الأصلي والقانوني لتبلیغ القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة وأن تبلیغها 
."عن طریق المحضر القضائي یشكل إجراء تكمیلیا عند الحاجة فقط

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة894انظر نص المادة -2
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واستثناء عن طریق أمانة الضبط لكن دون أن یبین الحالات التي یجوز فیها 
. 1وء إلى هذه الحالة الاستثنائیةاللج

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة895المادة انظر نص-1



82

ثالثالفصل ال
قضاء الاستعجال في المادة الإداریة

تم إحداث القضاء الاستعجالي في المادة الإداریة لمجابهة أي تصرف 
فیكون من الإدارة العامة سواء كان مادیا أ قانونیا، ادر احدث ضررا  صقد ی

بموجب دعوى قضائیة استعجالیة، ذلك  لأن الطریق للمتضرر مخاصمتها 
العادي لمخاصمتها كثیر ما یؤدي إلى ضیاع الحقوق لطیلة الإجراءات 

.  وتعقیدها فتترتب على ذلك أضرار یصعب تداركها
:المباحث المبینة أدناهیتم تناولوعلى هذا الأساس س

الإطار المفاهیمي لقضاء الاستعجال: المبحث الأول

الاستعجالیةالإداریة شروط قبول الدعوى : لثانياالمبحث

الاستعجالیةالإداریة الدعوى إجراءات : الثالمبحث الث

المبحث الأول

الإطار المفاهیمي لقضاء الاستعجال

إجراء یسمح ، 1الاستعجال قضاء وقتي یهدف إلى حمایة قضائیة وقتیة
اري الأمر باتخاذ من القاضي الإدلرافع الدعوى الاستعجالیة أن یطلب

أو احترام إلى المحافظة على حقوق الطالبتهدفسریعة و ءات تحفظیة  إجرا
.2الحقوق الظاهرة أو صیانة مصالح الطرفین المتنازعین

. 12، ص 2007حسین بن شیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال، دار هومة ، الجزائر، -1
معوض عبد التواب، الوسیط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفیذ، دار المعارف، الاسكندریة، -2

.17، 16ص ص ، 1988الطبعة الثانیة، سنة 
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هي إجراءات كان المشرع الجزائري أحدثهاالإجراءات الإستعجالیة التي ف
: وهينیة القدیم قانون الإجراءات المدیفتقر إلیها

من مستحدثةأصنافو ) المطلب الأول(ضي إداري استعجاليقا
).مطلب ثاني(دعاوى استعجالیهال

المطلب الأول

يستعجالالاداري الإقاضي ال

، تغیرت 09-08بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 
المنظومة القضائیة دال جهات القضاء الإدارس نحو الأحسن، فقد أحدث جهة
تعمل فقط بالفصل في القضایا الاستعجالیة في المادة الإداریة وهو الاقاضي 

في " الإداري الاستعجالي، وذلك  مایستشف من الباب الثالث المعنون ب 
الإجراءات المتبعة أمام الجهات " من الكتاب الرابع المعنون ب" الاستعجال

.    اریةالقضائیة الإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة والإد

وعلى خلاف الوضع في فرنسا خول المشرع لعملیة الفصل في القضایا 
الاستعجالیة نفس التشكیلة الجامعیة التي تفصل في الموضوع لیتم النظر في 

.1التدابیر المؤقتة والفصل في أقرب وقت دون النظر في أصل الحق

یفصل في مادة الاستعجال :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة917و هذا ما تنص علیه المادة -1
.من نفس القانون918وكذا نص المادة ".  بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع
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المطلب الثاني

الاستعجالأصناف

جدیدة من الاستعجال لم تكن دنیة والإداریة أنواعا أوجد قانون الإجراءات الم
حصرها المشرع في خمسة،قانون الإجراءات المدنیة القدیمموجودة في

أصناف یمكن تقسیمها على أساس موضوعها إلى استعجال عام  ویشمل  
الاستعجال الفوري  والاستعجال في مادة إثبات الحالة  وتدابیر التحقیق، 

: لواستعجال خاص یشم

الاستعجال في مادة التسبیق المالي- 

الاستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات- 

.الاستعجال في المادة الجبائیة- 

الاستعجال العام: الفرع الأول

الأول خاص بسلطات قاضي شقین ،ع الاستعجال الفوري فیالمشر نظم 
شرع أربع مواد لقد خصص الم، و عجال و الأخر بإجراءات الاستعجالالاست

یمكن لسلطات القاضي تعبر في حقیقة الأمر عن أربع أنواع من الاستعجال 
:الاستدلال من وجودها عن طریق النصوص القانونیة المنظمة لها وهي

ستعجال التعلیق أو التوقیفا: أولا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص 919المادة باستقراء نص 
عندما یتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض  و یكون موضوع :" على أنه

طلب إلغاء كلي أو جزئي یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ هذا 
الاستعجال تبرر ذلك و القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف
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متى ظهر له من التحقیق و جود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي 
".لقرارحول مشروعیة ا

هذا الإجراء یسمح للقاضي الإداري الإستعجالي وقف بصفة مؤقتة و كإجراء 
.تحفظي تنفیذ القرار الإداري المتنازع حوله

طلب فرعي لدعوى الإلغاء و هذا ما ویتمیز هذا النوع من الاستعجال بـأنه 
لب طفلا بد لهذا ال،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة926تؤكده المادة 

فالدعوى الأصلیة هي دعوى ،رار إداريقأن یصاحب أو یتبع طلب إلغاء 
القاضي ف، عیة فهي طلب إجراء وقف التنفیذالإلغاء و أما الدعوى الفر 

الإداري الإستعجالي یفصل في مدة قصیرة جدا و یفصل كقاضي أول و آخر 
.درجة

یلحق القرار الاستعجال قائما عندماویشترط في استعجال التوقیف أن یكون 
عنها، وأن یكون حالة بمصلحة ینوي الطاعن الدفاع أضرارا بصفة خطیرة و 

محل وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرارهناك 
.النزاع

المتعلق بالحریات الأساسیة الإستعجال: ثانیا

یمكن لقاض:" ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة م920المادةنصت 
إذا كانت 919الاستعجال عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة 

ظروف الاستعجال قائمة أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على 
الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي 

مارستها تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء م
سلطاتها متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا و غیر مشروع 

.بتلك الحریة
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) 48(یفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان و أربعین ساعة
".  من تاریخ تسجیل الطلب

للقاضي الإداري عندما یفصل في الطلب المتضمن وبناء على ذلك یجوز
أحد لى للمحافظة عاللازمةأن یأمر بكل التدابیر،وقف تنفیذ قرار إداري

.1الحریات الأساسیة التي قامت الإدارة العامة الخصم بالاعتداء علیها

الحدیثة القائمة على حمایة حقوق تفاقیات الدولیة الاوذلك تماشیا م مع
یمكن للقاضي الإستعجالي عندما یفصل في الطلب المشار ،  لذا 2الإنسان

الأمر بكل ،أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة919ادة إلیه في الم
.التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة

التدابیرستعجال یعطي للطاعن إمكانیة الحصول على كل هذا الاو
قیامها أو ممارستها حالبحریة أساسیة عند المساس) وقف التنفیذ(الضروریة

حریة ، و یشترط فیه توفر3و غیر مشروعى سلطاتها بشكل خطیرلإحد
بطریقة تشكل لا مشروعیة صارخة بشكل خطیربهاوأن یتم المساسأساسیة

.ناهیك عن توفر حالة الاستعجال

الاستعجال التحفظي: ثالثا
على حالة الاستعجال القصوى و أضاف إلیها 920نص المشرع في المادة 

و حالة 4حالة التعدي الماديحالات الاستعجال الثلاثة الأخرى و هي

وهي الدولة الولایة و البلدیة1
شرع الفرنسي  الذي خول  القاضي الإداري سلطات واسعة لحمایة الحریات وهو بذلك سلك منحى الم2

.المنتهكة من قبل الإدارة العامة
.یجب الإشارة على أن القاضي الإستعجالي یعطي للإدارة مهلة قصیرة للرد3

التعدي CARLIERقضیة كارلییه1949نوفمبر 18عرف مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في 4
تصرف متمیز بالخطورة صادر عن الإدارة والذي بموجبه تمس هذه الأخیرة بحق أساسي أو بالملكیة " بأنه 
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في حالة " علي ما یلي921هكذا نصت المادة .و الغلق الإداري1الاستیلاء
الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر 
الضروریة الأخرى دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري  بموجب أمر على 

".عریضة و لو في غیاب القرار الإداري

الة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري یمكن أیضا لقاضي في ح
.الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه

رار إداري قي اشترط المشرع من الطاعن تقدیم في حالت الاستعجال الفور 
مسبق باستثناء حالة الاستعجال القصوى بحیث یستطیع الأمر بكل التدابیر 

.یاب القرار الإداري السابقالضروریة و لو في غ

استعجال المراجعة:رابعا

یجوز " قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 922ا تنص علیه المادة وهو م
لقاضي الاستعجال بطلب من كل ذي مصلحة أن یعدل في أي وقت و بناء 

."على مقتضیات جدیدة التي سبق أن أمر بها أو یضع حدا لها

، 4، دار هومة، طبعة الأولحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء "الخاصة 
61، ص 2006الجزائر،   

1 La réquisition est un procédé forcé qui permet à l'administration de se procurer
la propriété et l'usage des biens mobiliers, l'usage des biens immobiliers, le
service d'entreprises ou de personnes, la procédure est très simplifiées par
rapport à l'esqaropriation  mais l'utilisation en reste limitée . Gustave peiser، Droit
administratif ، 15éme Edition، Dalloz، paris، 1996، p 138.
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لاستعجال الخاصا:الفرع الثاني

:ویتمثل في

یجوز لقاضي الاستعجال أن وفیه الاستعجال في مادة التسبیق المالي- 
یمنح تسبیقا مالیا على الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة 
الإداریة، ما لم ینازع في وجود الدین بصفة جدیة، ویجوز له ولو تلقائیا أن 

یكون الأمر الصادر عن المحكمة .ضمانیخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم
)15(الإداریة قابر للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر 

مجلس الدولة في الاستئناف أن یمنح ، ویجوز لیوما من تاریخ التبلیغ الرسمي
تسبیقا مالیا إلى الدائن الذي طلب ذلك ما لم ینازع في وجود الدین بصفة 

.تلقائیا أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمانجدیة ویجوز له ولو 

منح التسبیق بن یأمر بوقف تنفیذ الأمر القاضي یجوز لمجلس الدولة أكما 
وإذا كانت ،إذا كان تنفیذه من شأنه أن یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها

الأوجه المثارة تبدو ومن خلال التحقیق جدیة، من طبیعتها أن تبرر إلغاءه 
.طلبورفض ال

مة یجوز إخطار المحكوهنا الاستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات- 
الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي الإداریة بعریضة،  في حال

هذا الإخطار والإداریة والصفقات العمومیة، تخضع لها عملیات إبرام العقود
د یتضرر من هذا الإخلال، قمن قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي

إخطار ولكل جهة إداریة محلبة أبرمت عقدا إجداریا أو ستبرمه أن تقوم ب
تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال وأن المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد، 

ثل فیه، ویمكن لها أیضا الحكم متاته، وتحدد الأجل الذي یجب أن یلالتزام
ریخ انقضاء الأجل المحدد، ویمكن لها كذلك بغرامة تهدیدیة تسري من تا
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وبمجرد إخطارها أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد على نهایة الإجراءات ولمدة لا 
) 20(یوما، تفصل المحكمة الإداریة في أجل عشرین ) 20(تتجاوز عشرین 

.1یوما تسري من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة

یخضع الاستعجال في المادة الجبائیة ي والذالاستعجال في المادة الجبائیة- 
.للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة

ثانيالمبحث ال
.شروط قبول الدّعوى الإداریة الاستعجالیة

كغیرهـــا مـــن الـــدّعاوى لا تكـــون قابلـــة 2إنّ الـــدّعوى الإداریـــة المســـتعجلة
للفصل فیها أمام

ــةتــوافر الجهــة القضــائیة المختصّــة ،إلاّ بعــد ــق مــن الشّــرو جمل ط منهــا مــا یتعلّ
وتـدخل ضـمن الشّـروط الشّـكلیة منها ما یتعلّق بالعریضة ذاتهـا،و برافع الدّعوى 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 947إلى غایة 946انظر المواد - 1
نظرا لخلو النصوص القانونیة من أي تعریف لمفهوم الاستعجال، فإن الآراء الفقهیة تعددت، والتي -2

ت في تعریفها على عنصر الخطر، الذي یهدد الحق ومن شأنه إحداث ضرر یصعب تداركه، وقد اعتمد
یتحقق كلما توافر أمر یتضمن خطرا داهما، أو یتضمن : "...عرف بعض الفقهاء عنصر الاستعجال بأنه

". ضررا لا یمكن تلاقیه، إذ لجأ الخصوم إلى القضاء العادي

رة الحصول على الحمایة القانونیة العاجلة، التي لا تحقق من إتباع ضرو : "...عرف  الاستعجال على أنه
الإجراءات العادیة للتقاضي، نتیجة لتوافر ظروف، تمثل خطرا على حقوق الخصم، أو تتضمن ضررا قد 

". یتعذر تداركه وإصلاحه

بوعات الجامعیة،الجزائر، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، دیوان المط.د: انظر
.489–487ص 2005الطبعة الرابعة 

، 1980أحمد ابو الوفاء ،المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الفكر العربي،القاهرة، الطبعة الثالثة عشر . د-
311ص
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ــةالعامّــة لقبــول الــدّعوى الإداریــة الاســتعجالیة، تتعلـّـق وشــروط موضــوعیة عامّ
وأخــــرى خاصّــــة بكــــلّ نــــوع مــــن أنــــواع الاســــتعجال بكافّــــة حــــالات الاســــتعجال،

.الإداري
:لّ هذه الشروط سنتعرّض لها ضمن المطالب الآتیةك

الشروط الشّكلیة :ولالمطلب الأ.
الشّروط الموضوعیة:نيالمطلب الثا.

ولالمطلب الأ 
الشّروط الشّكلیة

ــــروط الشّــــكلیة لقبــــول الــــدّعوى  ــــد أورد المشــــرّع الجزائــــري بعــــض الشّ لق
لإداریة الاستعجالیة،ومنها منها ما یتعلّق بكافّة الدّعاوى ا،یةالإداریة الاستعجال

.ما یخصّ بعضا منها فقط
طالمـا أن الشـروط العامـة الخاصّـةوط إلى هذه الشّر یتم التطرق ا سذل

.سبق وقد تم التطرق إلیها في المبحث الأول من الفصل الثاني 
هـذه الشّـروط لا یســتوجب المشـرّع توافرهــا فـي بعــض أنـواع الاســتعجال

لعـدم تعلّقهـا بكافـة یها اسم الشروط الشكلیة الخاصة ا أطلقنا علذدون غیرها، ل
أنواع الاستعجال وهي تتمثل في وجوب وجود قـرار إداري صـادر فیمـا یخـصّ 

.دعوى وقف تنفیذ قرار إداري ، ودعوى في الموضوع
.شرط القرار الإداري المسبق:اوّلا 

نجــد أنّ إضــافة إلــى الشّــروط الواجــب توافرهــا لقبــول الــدعوى الإداریــة،
المشرّع الجزائـري قـد خـصّ بعـض أنـواع الاسـتعجال مثـل الـدعاوى الاسـتعجالیة 

بوجوب إرفاق الرامیة إلى تفسیر،إلغاء أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري،
وهــذا مــا تحــت طائلــة عــدم القبــول،العریضــة الافتتاحیــة بــالقرار محــلّ الــدعوى،
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،ما لم یوجد مانع مبرّر ففي داریةالإجراءات المدنیة والإمن 819أكّدته المادة 
.1هذه الحالة یتّخذ القاضي إجراءات خاصة

.شرط الدعوى الموازیة في الموضوع:ثانیا
ــــــان أوجــــــب ال دعــــــوى فــــــي رفــــــعمشــــــرّع الجزائــــــري فــــــي بعــــــض الأحی

الموضـــوع،بالموازاة مـــع الـــدعوى الاســـتعجالیة،كما هـــو الحـــال فـــي دعـــوى وقـــف 
ذا فیمــا یخــص التســبیق المــالي إذ اشــترطت تنفیــذ قــرار إداري،أو بعــض آثاره،وكــ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وجود دعوى في موازیة في 942المادة 
،الإداري فــي طلبـــات مــنح التســـبیقالموضــوع لكــي یفصـــل قاضــي الاســـتعجال

مــن نفــس القــانون ،عنــدما 926تحــت طائلــة عــدم القبــول حســب نــصّ المــادة 
ضة بنسخة من عریضة دعوى في الموضوع، نصت على وجوب إرفاق العری

ولـــم یشـــترط المشـــرّع أن تكـــون دعـــوى الموضـــوع ســـابقة علـــى الـــدعوى 
ولـو تـمّ وإنّما یكفـي إثبـات وجودهـا،المتضمّنة طلب وقف تنفیذ القرار الإداري،

.2قید الدعویان في نفس الوقت

لقبـــول وبهـــذا یكـــون المشـــرّع الجزائـــري قـــد ســـایر المشـــرّع الفرنســـي،الذي یشـــترط
الدعوى  الاستعجالیة المتعلّقة بوقف التنفیذ أن یصحب الطّلب بما یثبت وجـود 

.3دعوى في الموضوع

عریضة ترفع الدعوى أمام المجلس القضائي ب"من قانون الإجراءات المدنیة القدیم169ـالمادة وتقابلها 1
وتودع قلم كتاب ,مكتوبة وموقع علیها من الخصم أو من محام  مقیّد في التنظیم الوطني للمحامین 

"من هذا القانون 111و 14و 13و12في المواد وتسري على العریضة المنصوص علیها ,المجلس
.439ص ,المرجع السابق:عبد الرحمان بربارة .ـد-2
یجب أن ترفق العریضة الرامیة "الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص من قانون 926ـالمادة انظر -3

"بنسخة من عریضة دعوى الموضوع,تحث طائلة عدم القبول,إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض آثاره 
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نيالمطلب الثا
الشروط الموضوعیة

لا یختلـــف الاســـتعجال أمـــام القضـــاء الإداري عمّـــا هـــو مقـــرّر بالنّســـبة 
للقضـــــاء العـــــادي،إلاّ مـــــن حیـــــث الأطـــــراف وموضـــــوع الـــــدعوى،أمّا العناصــــــر 

مؤسّسة للاستعجال فهي نفسها، تشمل دفع الضـرر الـذي یصـعب جبـره وعـدم ال
.1المساس بأصل الحقّ 

:وفیما یلي سنتطرّق لهذین الشرطین فیما یلي

.شرط الاستعجال: الفرع  الأوّل
وهــو الحالــة التــي الخطــر الــذي لا یمكــن تلافیــه،هــو ذلــكالاســتعجال 

أو حالـــة الخطـــر ن إزالتـــه،یكـــون مـــن شـــان التـــأخیر فیهـــا وقـــوع ضـــرر لا یمكـــ
.2العاجل الذي لا یجدي في اتقّائه الالتجاء إلى القضاء العادي

یكون شرط الاستعجال متعلّقا بموضوع الدعوى الإداریة الاستعجالیة،و 
یصــبح ،زال قبــل الفصــل فیهــافــإذا مــا تــوافره أثنــاء رفــع الــدعوى لــذا لا بــد مــن

أمّــا إذا ظهــر أثنــاء ســیر الــدعوى القاضــي الإداري الاســتعجالي غیــر مخــتصّ ،
.وعنصر الاستعجال بهذا یخضع للسّلطة التقدیریة للقاضيفیصبح مختصّا،

وقد توصل الاجتهاد القضائي إلى بلورة شروط قبول وشروط اختصاص مفادها إرساء مهما كان -1
ة بین الدعوى الاستعجالیة والدعوى الأصلیة،فلا تكون الدعوى الاستعجالیة مقبولة إلا إذا كان الأمر، علاق

الطعن الأصلي من الاختصاص المادي والمحلي للغرفة الإداریة، فإذا كان النزاع من اختصاص جهة 
ى الاستعجالیة كما لا تكون الدعو .قضائیة ما معروفة فإن تدبیر الاستعجال یجب طلبه من رئیس هذه الجهة

.لان جوهريمقبولة إذا كان الطعن الأصلي مشوب بعیب بط

، 2006محمد ابراھیمي، القضاء المستعجل، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، - 2
.92ص
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.عدم المساس بأصل الحقّ :   الفرع الثاني
ـــــة  ـــــى الإجـــــراءات المؤقّت إنّ القضـــــاء الإداري الاســـــتعجالي یقتصـــــر عل

ــالي لا یجــب أن یمــسّ بموضــوع االمتّخــذة لــدرء الخطــر المحــدق، لحــقّ أو وبالتّ
موضــوع النّــزاع بــین الأطــراف مساســا مــن شــأنه أن یبــدّل أو یغیّــر مــن المركــز 
القــانوني لأحــدهما أو أن یتعــرّض فــي أســباب حكمــه إلــى الفصــل فــي موضــوع 

.1النّزاع وهذا ما یعرف بعدم المساس بأصل الحقّ 
وهــذا الشّــرط هـــو مــن أجـــل التأّكیــد علـــى الطـّـابع المؤقــّـت للتــدابیر الاســـتعجالیة

وفـي هـذا الصّـدد نجـد أنّ مجلـس الدولـة والتي یجب أن لا تمسّ بأصل النّـزاع،
الفرنســـي اعتبـــر أنّ الطـــرد مـــن الـــدومین العـــام علـــى أســـاس عـــدم شـــرعیة شـــغل 

.2الأمكنة مساسا بأصل الحقّ وفصل في الموضوع

دراسة قانونیة، فقهیة وقضائیة (حسین بن شیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري -1
89،  ص 2007، دار هومة، بوزریعة  الجزائر، طبعة )نةمقار 

، بأن الخبیر 1990جوان 16وتبعا لذلك قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ -2
المعني من طرف قاضي الاستعجال، قصد معاینة الأضرار یكون قد مس بالموضوع عند تطرقه للتعویض، 

لقانون عندما قضى بالتعویض بناءا على التقدیر المحدد من طرف ذلك الخبیر وأن قاضي الموضوع خالف ا
الذي لم تكن مهمته إلا معاینة الضرر ولذلك فإن بناء التعویض على الأمر الاستعجالي یكون باطلا لوجود 

:مساس بأصل الحق، وجاء في تسبیب المحكمة العلیا ما یلي

لضرر المدعى بها من طرف المدعي، تطرق إلى موضوع حیث أن الخبیر هنا بدل أن یتبث حالة ا" 
..."التعویض الذي یمس حقوق الأطراف، فیكون بذلك قد تجاوز المهمة المنوطة له بحكم الأمر الاستعجالي

حیث أن الطعن المؤسس على هذا الجانب المخالف للقانون، وهو بناء طلب التعویض على أساس الأمر 
هناك قرار یتعلق باستئناف أمر استعجالي صادر عن رئیس الغرفة الإداریة و ..." الاستعجالي یكون باطلا

أقام دعوى استعجالیة ضد ) س،س(بمجلس قضاء الجزائر، حیث تتلخص وقائع هذه القضیة في أن المدعي 
رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة سیدي أمحمد بالجزائر، یطلب فیها الأمر بوقف التنفیذ للقرار الإداري 

صادر عن المدعى علیه، والذي أمر بغلق المحل التجاري، لأنه حسب رأیه یشكل عملا من أعمال التعدي ال
أصدر رئیس الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر، أمرا استعجالیا برفض طلب 31،10،1983بتاریخ 
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.عدم الاعتراض على تنفیذ أیّة قرارات إداریة:الفرع الثالت
ســتعجالي علیــه أن یتأكّــد مــن أنّ التــّدابیر التــي إنّ القاضــي الإداري الا

ذلـــك أنّ المصــلحة العامّـــة تقتضـــي ســیتّخذها لا تعیـــق تنفیـــذ القــرارات الإداریـــة،
هــذه القاعــدة تــرد علیهــا إســتثناءات غیــر أن التنفیــذ الفــوري للقــرارات الإداریــة،

أخــذه وهـي عنــد تــوفّر حــالات التّعدي،الاسـتیلاء والغلــق الإداري ونفــس الموقــف 
المشــرّع الفرنســي واعتبـــره شــرط ســلبي لقبـــول الــدعوى الإداریــة الاســـتعجالیة ولا 
یمكـــن الأمـــر بـــه إلاّ إذا كـــان لا یتعـــارض مـــع منـــع القاضـــي الاســـتعجالي مـــن 

عرقلة تنفیذ أيّ قرار إدار
لثالمبحث الثا

الدعوى الإداریة الاستعجالیةإجراءات

ـــــــــدعوى الإداریـــــــــة أورد المشـــــــــرّع الجزائـــــــــري الإجـــــــــراءات المتعلّ  قـــــــــة بال
ــق بالأحكــام الخاصــة بالمحــاكم الإداریة،وقــد مــدّد  الاســتعجالیة،في البــاب المتعلّ

مـن 906و904سریان تلك الإجـراءات أمـام مجلـس الدولـة بموجـب المـادتین 
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

نازعة بین  الطرفین المدعي، ومن الأسباب التي استند علیها رئیس الغرفة الإداریة في رفضه، هو كون الم
بالطعن عن طریق الاستئناف في ) ش،س(قام المستأنف 15،11،1983لیست من اختصاصه، بتاریخ 

.الأمر الاستعجالي الصادر عن رئیس الغرفة الإداریة

أصدرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قرار یؤید القرار المستأنف ومن حیثیاته ما 20،10،1984وبتاریخ 
... حیث أن تقریر مدى مشروعیة قرار إداري ما خارج عن نطاق اختصاص القاضي الاستعجالي.. : " .یلي

..."الذي لا یستطیع البث في الإشكال إلا إذا اتخذ موقفا من طبیعة القرار الإداري المطعون فیه

زائر،  طبعة حسین بن شیخ أن ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الأول دار هومة، الج: انظر
.  90، ص2005
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ما هـو حسب تحریك الدعوى الإداریة الاستعجالیة،إجراءاتیتم تناولوعلیه س
وهـــذا ضـــمن النقـــاط منصـــوص علیـــه فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة،

:الاتیة
الجهــة القضـــائیة المختصّــة بالفصــل فـــي الــدعوى الإداریـــة :المطلــب الأوّل

.الاستعجالیة
إیداع عریضة الدعوى الإداریة الاستعجالیة:المطلب الثاني.

المطلب الأوّل
في الدعوى الإداریة الاستعجالیةالجهة القضائیة المختصّة بالفصل

أوّل ما یجب مراعاته عند رفـع الـدعوى بصـفة عامّـة هـو تحدیـد الجهـة 
القضــائیة التــي ترفــع أمامها،ذلــك أنّــه لا یمكــن رفــع الــدعوى القضــائیة أمــام أيّ 

.جهة قضائیة كانت
ــــة،فإنّنا نلاحــــظ أنّ المشــــرّع  ــــة والإداری ــــانون الإجــــراءات المدنی ــــى ق ــــالرجوع إل وب

جزائري قد ألغى الغرف الإداریة الجهویة المستحدثة بموجب المرسوم التنفیذي ال
مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة،800المــادة خولــتوقــد 90-407

للمحــــاكم الإداریــــة الولایــــة العامــــة للفصــــل فــــي المنازعــــات الإداریــــة إلــــى حــــین 
لّى اختصــــاص تنصــــیبها تبقــــى الغــــرف الإداریــــة لــــدى المجــــالس القضــــائیة تتــــو 

.المحاكم الإداریة 
:الاختصاص النّوعي والإقلیمي:الفرع الأوّل 

ـــــد  كـــــرّس المشـــــرّع الجزائـــــري العمـــــل بالمعیـــــار العضـــــوي الســـــائد لتحدی
اختصاص المحاكم الإداریة،وقد اعتبرها صاحبة الولایة العامّة للبـثّ فـي جمیـع 

مــن 800ة القضــایا التــي یكــون أحــد أطرافهــا شــخص معنــوي عــام حســب المــاد
دعـاوى وقـف التنفیـذ ناءثتاسوقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،كقاعدة عامة 
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القـــرارات الإداریـــة الصـــادرة عـــن الســـلطات الإداریـــة المركزیـــة التـــي یخـــتصّ بهـــا 
.مجلس الدولة

أمّــــا عــــن الاختصــــاص الإقلیمــــي للمحــــاكم الإداریــــة فإنّــــه یتحــــدّد طبقــــا 
مـــــــن نفـــــــس القـــــــانون حیـــــــث یـــــــؤول 803حســـــــب المـــــــادة 38و37للمـــــــادتین 

الاختصـــــاص للمحكمـــــة الإداریـــــة الواقـــــع بـــــدائرة اختصاصـــــها مـــــوطن المـــــدعى 
علیه،وإن لم یكن لـه مـوطن معـروف فیعـود الاختصـاص للجهـة القضـائیة التـي 
یقع فیها آخـر مـوطن لـه وفـي حالـة اختیـار مـوطن ،فیـؤول الاختصـاص للجهـة 

وفي حالــة تعــدّد المــدعى علــیهم القضــائیة التــي یقــع بــدائرتها المــوطن المختــار،
.یؤول الاختصاص للجهة الواقع بدائرتها موطن أحدهم

ــا فــي مــادة العقــود الإداریــة فــإنّ المشــرّع قــد قــام بتســهیل الإجــراءات  أمّ
أمــام المتقاضـــین وجعــل الاختصـــاص الإقلیمــي للمحـــاكم الإداریــة ینعقـــد حســـب 

مــن قــانون الإجــراءات 804مكــان تنفیــذ العقــد ومكــان إبــرام العقد،حســب المــادة 
.المدنیة والإداریة

وفـي مجـال الضـرائب والرّسـوم،فیعود الاختصـاص للمحكمـة التـي یقـع فـي دائــرة 
.اختصاصها مكان فرض الضریبة أو الرّسم

فیما یتعلّق بالمنازعـات المتعلّقـة بـالموظفین أو أعـوان الدولـة أو غیـرهم 
داریـة فیكـون الاختصـاص من الأشخاص العـاملین فـي المؤسّسـات العمومیـة الإ

.1للمحكمة الواقع بدائرتها مكان التعیین
.طبیعة الاختصاص: الفرع الثاني 

مـــن قـــانون الإجـــراءات 807اعتبـــر المشـــرع الجزائـــري بموجـــب المـــادة 
المدنیة والإداریة أنّ الاختصاص النوعي والإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام 

أمّا إذا تعلّق الأمر بالتعویض عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري،فیكون أمام المحكمة التي یقع في -1
.من نفس القانون804دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار حسب المادة 
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ارته تلقائیا من قبل القاضـي،ویجوز للأطـراف العام وهو ما ینتج عنه إمكانیة إث
.إثارته في أيّ مرحلة كانت علیها الدعوى

المطلب الثاني

ایداع العریضة الاستعجالیة وإعلانها للمدعى علیه

یعتبــر الإعــلان وســیلة لإعــلام الشــخص بمــا یتّخــذ ضــدّه مــن إجــراءات 
حســب ،وهــو یهــدف إلــى إیصــال أمــر أو واقعــة ثابتــة إلــى علــم شــخص معــیّن

الطریــق الــذي یحــدّده القــانون،ونظرا لأهمیــة هــذا الإجــراء ومــا لــه مــن أثــر علــى 
.1الخصومة الإداریة الاستعجالیة كونه یعتبر الوسیلة لهذا العلم 

.إیداع العریضة:الفرع الأوّل 
تنعقـد الخصـومة الإداریـة وتعـدّ الـدعوى الإداریـة الاسـتعجالیة،قد رفعــت 

تـاریخ إعلانهـا للطـرف الآخر،وفـي جمیـع حـالات منذ لحظة إیداعها ولیس من 
الاستعجال أوجب المشرّع إیداع عریضة مكتوبة أمام المحكمة الإداریة أو أمام 
مجلــس الدولــة حســب  قواعــد الاختصــاص تســجل لــدى أمانــة ضــبط المحكمــة 
مقابـــل الرســـم وتحـــدّد فیهـــا آجـــال للـــردّ وتحـــدّد لهـــا جلســـات للمناقشـــة وهـــذا  مـــا 

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة،وكما 824و823اد نصّت علیـه المـو 
أسلفنا یجب أن تتضـمّن العریضـة الافتتاحیـة البیانـات المنـوّه عنهـا قانونـا تحـت 
طائلة عدم القبول وقد منح المشرع الجزائـري إمكانیـة تصـحیح العریضـة بإیـداع 

2.من نفس القانون817مذكرة إضافیة خلال أجل رفع الدعوى المادة 

315ص ,عمر زوده المرجع السابق /ـأ1
.426ص ,السابقالمرجع :عبد الرحمان بربارة .ـد2
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.إعلان العریضة إلى المدعي علیه:    الفرع الثاني 

الــدعوى الإداریــة المســتعجلة ومــا تتصــف بــه مــن طــابع إســتعجالي نّ إ
تتطلّـــب الفصـــل فیهـــا بســـرعة،وهذا حتــّـى یتحقّـــق الهـــدف منهـــا،وهو إتقّـــاء وقـــوع 
ضــرر لا یمكــن تداركــه مســتقبلا وعلیــه وجــب تبلیــغ الخصــم بهــا فــي آجــال جــدّ 

تمنح للخصوم آجال قصـیرة "دها المشرّع،وإنّما إكتفى بذكر عبارة قصیرة لم یحدّ 
مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة 928حســـــب المـــــادة " مـــــن طـــــرف المحكمـــــة

مــن 848والإداریــة كمــا نــصّ أنّــه لا تطبّــق فــي مــادة الاســتعجال أحكــام المــادة 
جالي نفـــس القـــانون المتعلّقـــة بطلـــب  التســـویة والإعـــذار،ذلك أنّ الطـــابع الاســـتع

1للقضیة یتنافى مع الآجال الطویلة والتمدید

المطلب الثالث

الفصل في الدعوى الاستعجالیة

بعد رفع عریضة الدعوى الاستعجالیة أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة، 
یتم تكلیف الخصوم وفقا للقواعد الإجرائیة المقررة للتكلیف بالحضور حتى یبدأ 

.  قیق فیها، ویفصل فیها بموجب أمر استعجاليالقاضي الاستعجالي بالتح

التحقیق في الدعوى الاستعجالیة الإداریة: الفرع الأول

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن 923بالرجوع إلى نص المادة 
تتسم بالطابع الوجاهي والكتابي إجراءات التحقیق في الدعوى الاستعجالیة

.470ص،المرجع السابق:عبد الرحمان بربارة .ـدـ1
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اضي الاستعجالي الخصوم في أقرب جلسة بعد والشفوي، حیث یستدعي الق
تقدیم طلبات مؤسسة، ویختتم التحقیق عند انتهاء الجلسة، ویجوز لقاضي 
الاستعجال إعلام الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة 

.   من نفس القانون932تطبیقا لنص المادة 

الأمر الاستعجالي: الفرع الثاني

یصدر الأمر الاستعجالي ضمن تشكیلة جماعیة بعد 917المادة طبقا لنص
الانتهاء من التحقیق، ویجب أن ینطق الأمر الاستعجالي في جلسة علنیة 
لتمكین المتقاضین من أوجه دفاعهم، وهوكبقیة الأحكام یحتوي على مجموعة 
من البیانات تحت طائلة البطلان كاسم القاضي وكاتب الجلسة  وأسماء 

وین المتقاضین ووقائع الدعوى والدفوع المثارة، والأسباب التي استندت وعنا
علیها والمنطوق وامضاء القاضي والكاتب وتسبیبها  وكذا الإشارة إلى أحكام 

ثم یتم . الخاصتین باختتام التحقیق وإلا كانت باطلة932و 931المادتین 
جالي آثاره من تاریخ تبیغه حسب القواعد المقررة قانونا فیرتب الأمر الاستع

التبلیغ الرسمي أو التبلیغ للخصم المحكوم علیه، كما یجوز للقاضي تنفیذه فور 
صدوره، ویبلغ أمین ضبط الجلسة بأمر من القاضي منطوق الأمر ممهور 
بالصیغة التنفیذیة  في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام إذا اقتضت 

.   1ظروف الاستعجال ذلك

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 935انظر نص المادة -1
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ابع المطلب الر 

الطعن في الدعوى الاستعجالیة 

طرق الطعن العادیة : الفرع الأول

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن الأوامر 936جاء في نص المادة 
، خاصة تلك المتعلقة بوقف تنفیذ قرار إداري الصادرة من القاضي الاستعجالي

المتخذة من أجل أو الأوامر التي تخص حالات الاستعجال القصوى  أو تلك 
تعدیل التدابیر الإداریة التي سبق الأمر بها، والمنصوص علیها بموجب المواد 

من نفس القانون، أما الأوامر الصادرة طبقا  لأحكام 922، 921، 919
فهي قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة  خلال خمسة 920المادة 

مجلس الدولة في هذه الحالة في عشرة یوما  التالیة للتبلیغ الرسمي، فیفصل
.أجل ثمان وأربعین ساعة

أما إذا تعلق الأمر باستئناف أمر قضى برفض دعوى الاستعجال أو بعدم 
الاختصاص النوعي بسبب عدم توفر الاستعجال في الطلب أو أن یكون 
طلب الاستعجال غیر مؤسس أو أنه لا یدخل في اختصاص الجهة القضائیة 

. 1لس الدولة یفصل في أجل شهر واحدالإداریة، فإن مج

أما المعارضة في الأوامر الاستعجالیة فإن المشرع الجزائري  لم ینص علیها 
كطریق للطعن في الأوامر الاستعجالیة  على خلاف ما كان سائدا في ظل 

. قانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي فتح المجال للاجتهاد القضائي

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 938انظر نص المادة  -1
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طعن غیر العادیةطرق ال: الفرع الثاني

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800بالرجوع إلى نص المادة 
نجد أنها حددت اختصاص المحاكم الإداریة وبینت أن أحكامها ابتدائیة 
ولیست نهائیة، وبالتالي فإن الأوامر الاستعجالیة الصادرة منها غیر قابلة 

المقابل نجد أن مجلس الدولة لا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، وفي 
.  یمكنه أن یفصل في الطعن بالنقض ضد أمر استعجالي صدر منه

أما اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة فهو یخص أساسا القرارات 
الفاصلة  في الموضوع ولیست الأوامر الاستعجالیة  التي لا تمس بأصل 

اء الحكم أو القرار الذي فصل الحق، ذلك لأن الهدف منها هو  مراجعة أو إلغ
في أصل النزاع، وتبعا لذلك لا یمكن الطعن فیها  عن طریق اعتراض الغیر 

.  الخارج عن الخصومة، ولا حتى التماس إعادة النظر
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قائمة المراجع
النصوص القانونیة: أولا

المتعلق بتسییر 30/05/1998المؤرخ في 01- 98القانون العضوي رقم .1
.1998لسنة 37ر العدد .یم مجلس الدولة الجزائري جوتنظ

المعدل والمتمم 26/07/2011المؤرخ في 13- 11القانون العضوي رقم .2
والمتعلق 30/05/1998المؤرخ في 01- 98للقانون العضوي رقم 

.2011لسنة 43ر العدد .باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ج
المتعلق بالمحاكم 30/05/1998المؤرخ في 02- 98القانون رقم .3

.. 1998لسنة 37ر العدد .الإداریة ج
المتعلق بمحكمة التنازع 30/05/1998المؤرخ في 03- 98القانون رقم .4

1998لسنة 39ج ر العدد 
والمتعلق بالمساعدة 22/05/2001المؤرخ في 06- 01القانون رقم .5

.2001لسنة 29ر العدد .لقضائیة جا
، یحدد القواعد العامة 2000أوت 5المؤرخ في 03-2000القانون رقم .6

، لسنة 48ر عدد .المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج
2000.

یتضمن قانون 2001یولیو 3المؤرخ في 10- 01القانون رقم .7
. 2001، لسنة 35ر عدد .المناجم، ج

المتعلق بقانون 25/04/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم .8
..2008لسنة 21ر العدد .لإجراءات المدنیة والإداریة جا

المتضمن قانون 1966جوان 8المؤرخ في 154-66الأمر رقم .9
.الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم
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المؤرخ في المتعلّق بالنقد والقرض11- 03الأمر رقم .10
، ) 52(المتعلق بالنقد والقرض ، الجریدة الرسمیة ، رقم 26/08/2003
.27/08/2003ریخ بتا

والمتعلق بالمنافسة 19/07/2003المؤرخ في ) 03- 03(الأمر رقم .11
20/07/2003بتاریخ ) 43(، الجریدة الرسمیة رقم 

المحدد 30/05/1998المؤرخ في 356- 98المرسوم التنفیذي رقم .12
ر .ج1المتعلق بالمحاكم الإداریة02- 98لكیفیة تطبیق أحكام القانون رقم 

..1998لسنة 85العدد
المتعلق 29/08/1998المؤرخ في 263- 98المرسوم التنفیذي رقم .13

بالإجراءات بین مصالح وأقسام مجلس الدولةالمعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 
..1998لسنة 64ر العدد .ج09/03/2003المؤرخ في 166- 03

ر العدد .جمداولة تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء .14
.2007لسنة15رقم 
المؤلفات : ثانیا

باللغة العربیة-أ
أحمد السید الصاوي، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة، .1

1990دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، سنة 
بربارة عبد الرحمان شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة منشورات .2

2009بغدادي، الجزائر، طبعة الثانیة ، 
القضاء المستعجل في الأمور الإداریة  نقلا عن محمّد حامد :ـبشیر بلعید.3

الجزء الأول 1949- 1948مذكرات في المرافعات المدنیة والتجاریة  ,فهمي 
بشیر محمد ، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائر ، .4

1995دیوان المطبوعات الجامعیة ، طبعة 
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خصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنیل بشیر محمد،  إجراءات ال.5
.2011شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

دراسة تطبیقیة (دور القضاء في المنازعة الإداریةحسن السید بسیوني، .6
القاهرة، عالم الكتب، ،)مقارنة للنظم القضائیة في مصر، فرنسا، الجزائر

1988.
قى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، حسین بن شیخ آت ملویا، المنت.7

.2004دار هومة، الجزائر، سنة 
دراسة (حسین بن شیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري .8

2007، دار هومة، بوزریعة  الجزائر، طبعة )قانونیة، فقهیة وقضائیة مقارنة
الثالث، حسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء.9

2005دار هومة، الجزائر،سنة
الإجراءات الإداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في حسین فریجة،.10

1994الجزائر، منشورات دحلب، الجزائر، 
الإجراءات في الدعوى الإداریة، دراسة شادیة إبراهیم المحروقي . د.11

. 2005، مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر
صبحي جرجي،نظام مفوض الدولة في مصر، رسالة دكتوراه، كلیة .12

2000الحقوق، جامعة بني سویف،سنة
، دار )الإنجاز التحدي( الطیب بلعیز، إصلاح العدالة في الجزائر.13

2008القصبة للنشر، الجزائر،سنة 
عبد الرحمن القاسم، النظام القضائي الإسلامي ، مطبعة السعادة ، .14
1977رة، مصر، الطبعة الأولى القاه
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2009البغدادي، الجزائر، سنة
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2009.
عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة .18

2000القضائیة، دار ریحانة، الجزائر، سنة 
، عنابة، الجزائر، ات الإداریةالوسیط في المنازعمحمد الصغیر بعلي ، .19

.2009دار العلوم، 
، دار العلوم، ص ) دعوى الإلغاء(محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري .20

231.
محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم، عنابة، .21

، 2006الجزائر، سنة
كتب محمد جابر عبد العلیم، مفوض الدولة في القضاء الإداري، دار ال.22

2007القانونیة ، القاهرة ، مصر،سنة
مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة  ،الجزء الثاني  .23

.  1998دیوان المطبوعات الجامعیة  طبعة 
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